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  الرهن بلا حيازة للأوراق المالية
  د. أشرف محمود إبراهيم محمد

  خص البحثمل
، وما  ي ال فاء  لة م وسائل ال ارها وس اع ها  ة لها أه ال أص الاوراق ال
عاملات  اء في مع ال عاً وش ها ب عاوضة عل علها قابلة لل ا  ة م ة مال له م  ت
لة  اء، وهى وس ها ع الاق ه م  فاء  ي وال ث بها لل ها لل ة وقابل ال ال

ة  ي اع ح ع م أن ع ن ا  ، م ته ائ ال ازته لل قال ح اد دون ان ل ال ق ه ال ل
امه  لف في اح از ول مع ذل  ه ال اف الى ال لات  ق ارد على ال ه ال ال
م  ائ وع ه ال ي م سل ر ش ال ر ل ا ال ازة، وجاء ه قال ال ع ان ه  ع

أم في مال مع وا ر.ح ال ا في اك م م   ن
Abstract: 

The securities are becoming now very important, as a means of 
fulfilling dept. and what it represents a financial/ value, making it 
scalable to handle the buying and selling, and the ability to cover 
the dept., and its fulfillment of its value when appropriate. 

This development, has come to free the indented personality 
from the control of the creditor, and to enlarge the assurance be 
more one kind which has become as the result of this development  

 قدمةم
ة العق م  اد العامة في ن ا لل اره عق اع ازة  لا ح ل  ق ع عق ره ال

ا. ه ل ام  ل وس ال ه وم اضى  اف ت ورة ت   ض
ق اف و ت ره ال ها م أ م عل ق ي  ان ال ازة علي الأر لا ح ل 

ن ال م  ام ال ه العق والال ل ال ي عل ن وه ال ه ه وال عق ال
اه  ي ال ا ب ال ازة ص لا ح ل  ق أ ره ال فى أن ي ه ولا  ئ ال أجله ان

اجهة الغ اً في م ن ناف ته بل  أن  ائ ال ه.وال اج     للاح
م، اً على ما تق ة تأس ي ر ع ت ص ة دون نقل  ه اد لات ال ق ع ال ه  ل

ة  ص ت ها، وذل ب اه مال ازة ال قى في ح ا ت ته وان ائ ال ازتها لل ح
ه  ن ال او غ اء في القان قات س ل ت م ال ه في  ام ه ال ن أح

ان الع  ن م الق ة، وجاء القان د ع ان وال اق والاردن والامارات ول ل الع ة م
م رق  س ي في ال ن ة  ٣٤٦الف ادر في  ٢٠٠٦ل أ ره  ٢٣/٣/٢٠٠٦ال
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اد  ل ال ق اع ره ال عا م ان ته وجعله ن ائ ال ازته لل ل دون نقل ح ق ال
ته ائ ال ازته لل قل ح ل ب ق   .اف الى ره ال

ة ره  ة الهامة، فف ن ائل القان ة م ال ال ام ره الأوراق ال ع ال في ن و
ه في  ة ال عي الهام، في ف ر ال ر ال ازة تع إح ص ة دون ح ال الأوراق ال

. ي   الع ال
اب  غ م  ارفعلي ال ام الإ ا ال عي ال  ه ة  –ال ال ره الاوراق ال

ال في  دون  ق ال ات في س عة س ام م  ا ال ل به أ الع ازة فق ب ارح اع  إ الق
ق. ة في ال ائ اف ال ن ال والاع   العامة للقان

، في حالة ره الأوراق  ه ي م ال ع ج ه ن ارة  ورات ال ة لل ا واس
اماً خاصة. ع اح د لها ال ا واف دعة م ة ال ال   ال

ف ن ها وس ه وت ات ق وف ال ل ة م ح ع ال ام ره الأوراق ال اول ن
ق  ا نع ازة، لأن لا ح ة  ال ني للأوراق ال ه القان ازة وال لا ح ه  ني لل ام القان وال
ن  ني وس ال ال القان ام في م ع ل يل ما  م اه ض ا ال أن ه

ن ال ا علي وف القان .  دراس ان الاخ   مقارناً مع الق
: اح ة م ع في ع ض ارسة ال م ب ق   وس

ه مل ح خ م ت ة". " فه ال ل وره الاوراق ال ق وخ ره ال
ةال الاو ال انه "ره الاوراق ال ه ل وع ة وت ال م ره الاوراق ال ح مفه " ل

ه والا م ق ال ان مفه ه و ه  ا  ف علي الاوراق ع ام ال اع والق ال واح ي
نة.  ه ة ال ال   ال

اني ه  أما ال ال وراته واه أته وض ان ن ازة و لا ح ل  ق ه ال ض ل ع
ن  ي م غلال ل الاس ع وفاء  ه ع ال ازة وت ل دون ح ق وتع عق ره ال

ل دون نقل ق ه ال ني ل ام القان ان العق وال ازة وار    .ال
ال ازة،  وخ ال ال ل ماد دون ح ق ارد علي م ه ال عة ال   ل

ع ا ي  واخ ال ال عاق ا ب ال ازة  ل دون ح ق ح اثار ره ال
اماته. ته وال ق ال اماته وحق اه وال ق ال   وحق

ام ض ال ال ل دون ح وتع ق هى لأثار ره ال ة للغ وان ال ازة 
ات. ص اجات وال ل الاس ة ت ات   ال 

الآتي: ة ال  ه فان ال   وعل
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 . ه   م ت
ة )١ ال ة ره الاوراق ال   ال الاول: ما
اني )٢ ازة :ال ال اد دون ح ل ال ق   ره ال
ازة )٣ ل ماد دون ح ق ارد علي م ه ال ة ال  : ال   ال ال
عال )٤ ا ي : ال عاق ا ب ال ازة  ل دون ح ق   اثار ره ال
ة )٥ ات   ال

 مبحث تمهيدي
المفهوم القائم الواسع أو الجديد لرهن  الرهن بلا حيازة للأوراق المالية

  المنقول
اه أن  ق ن له  ه  ي او لغ ك لل ل ائ علي شيء م ر لل ي مق ه ح ع

ي ا ال ه م ث ه ائ في دي ، او ال ائ العادي ه م ال لا علي غ ء مف
ة ت ال له في ال ته ال ه. .ال ق د اس ه ت ت ته م ل دائ م   ف

ن، ه في ا ي  يء ال ع ال ه ي قل  وصاح ال في ال فاذا ما ان
ه اجه ا في م ه ناف ان ال  ، ه الي ش اخ ائ علي  .مل شيء وورود ح ال

ة، ل ه ال في الاف اش عل ات ي ال ع، مع  ائ حقا  وال في ال ى ان لل ع
يء ا ال ا علي ه    .)١(ع

ي، ه ح ع ه في الفقه ان ال ا  ل ن م اد  ع م  و رغ ما حاوله ال
ي  ذل في  ن ال الع ي ض ل فة، علي اساس ت ه ال ار ه ان

ا ع ات الاس ات،سل ل ا ال ي ه ع ه لا  ان ال ا  ف، ول غلال وال فلا  ل والاس
اني  ع ال ي وال س ه ال ة ه ال ة ال ق الع ق ا ـ واول ال ه حقا ع ع في ن

از، ع ه الام ا ع ال از ال ه ال ه ال اص يل ات  ه ح الاخ أم ه هي ال ه
ه او ت ة ال ها ف ة، ت يالع ان ال ي  . مال ل عق رس ها  ع أ  و

ن  ازة  .أو رضائي او ح م القاضي او ن في القان ها نقل ح ع ت علي  و
، ته ن الي ال ه يء ال عا  ال أنها ج . و  ع الاخ ا علي ال ت ه ولا ي

                                                 
ـاغ (١)  ـة "س ع ال ت ة والع ـ ـات ال أم فالـة، ال ـي –ال م ه ال ـاص –الـ  –حـ الاخ

، از ه ال  ، ٢٠٥، ص٢٠٠٤، ٤  ال
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ان خاصة واردة على عقار ه اذا  اءات ال اذ اج لها ال في .ات ي   وتع
ة، ل ة عامة الاف قاع ع  ل ال في ال   .)٢(و

ارة، عاملات ال ه دور مه في ال ا افلاس أو، ولل اج دائ ي ال  ح 
 ، ع ي ال فل أو ال اج ال ي ال ه م دائ ة غ اح ضه ل ع ا  ه م ي ار م ع

فاء ح اس ح له  ه  ل ا ل ه ره ي ل م م فعه لأن  ا ما ي قه م ث وه
. ائ الاخ ل ال يء ق   ال

، ائ ان دي ال ج الاتفاق ل ر  ق ي  ار ه تأم ع ه ال ي  وال
ة. ة ومع لات ماد ق   علي م

، از ل ولا   فه ره ح اب والق فى لانعقاده تلافي الإ وه عق رضائي 
اه ما ال ا العق يل ة، وه ة مع ل ل،  لانعقاده ش ته أو الي ع ل شيء الي ال ب

رجة أن جل الاثار  ة ل الغ الاه ه وه اث  ا  ل ه اث للعق ول ر ا ال وان ه
ما دا وع ور معه وج ه ت وع م ت علي العق ما هي الا ف ي ت فاد م  .ال وه ال

ع ال والاماراتي   .تع ال
ادة  ف ال ني  ١٠٩٦ولق ع أنه "م از  ه ال ،ال ه ال م  انا  عق يل ض

ائ  ل الي ال ه ان  ته أو الي غ ائ ال ل الي ال ه أن  ه أو علي غ ي عل ل
، ي عاق ه ال ع ي  ته أو الي أج له ح  ال ا  ائ حقا ع ه لل ت عل ا ي ش

ائ العادي م ال ق ، وأن ي ي فاء لل ة في ال اس ت ال له في ال ائ ال  وال
اء ن حقه  اق ئ في أ ي    .)٣(م ث ال

ف  از  ١٤٤٩وع ه ال ة لل ة ال ولة الامارات الع ني ل ن ال م القان
انا ل  (أنه  ل ض ائ أو ي ع اس مال في ي ال ئ ال في اح عق ي

م ق ال ه  ع له او  ه  فاءه م ائ اس   )علي سائ ال

                                                 
ـــة (٢)  ن ـــة، دراســـة قارنـــه فـــي القان ال ه الاوراق ال ني لـــ ـــام القـــان ، ال ـــ ـــ ال اد ع ـــ ـــ ال ر ع عاشـــ

ي،  ن عة الاولي، ٢٩ص ال والف   ٢٠٠٨، ال
، ص (٣)  ار ن ال ، القان ه ي ال عة ١١٤محمد فه  ،٢٠١٠  
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ام  صها أح ج  ي لا ي ال ال اع العامة في الاح ار للق ه ال ع ال و
ار  ف ال ارة او الع ن ال   .)٤(خاصة في قان

ة ف بل  اد ة او الاق ل جهة الع ها ل فق م ال ه لها أه ات ال ل فع
ة، ا جهة الاج ا م ال ائ أ قة  فالعلاقة ب ال م علي اساس ال ي تق وال

أبلغ ه  ال م دائ ل ان ي اع ب امها اس ي على اح ل ال ع ان اذا ل  ر  والائ ض
ة  ة وم س ي ائ م ع م ة ال ا ل على ح ع ع ان  اما علي ال ان ل ل  ل

ة م غلال الع ائ واس ف ال ي م تع ة ال ا ا علي ح ل أ ع ه ان  ار   للإض
ا، ن أ ي ها في ذل ال ار وة فق بل  اد ال لات هي ع ق ي  عقارات وم ا ان ال ك

ع او  ال اء  اس س اول ب ال ه و عامل  ال الأخ قابل لل ة الام مة  في ال
ه ه وغ ال الة ام    .ال

ا ق  ه ة ب ن ي ال ه علاقة قان ائ وال ام ب ال م الال  الغ إن ع
ر ه ال ل  ي   .و ة ال ن ة والقان سائل الف ن ال اول القان ، ت ل ا ال م ه

ة، زان في  بها فعال ف ال ، وذل ل ي اس  ال ام دون م ف الال ام وت اح
ع ه  ه ال ف ال اب، ان ما يه ها م الاض ة و اد ة والاق ن اة القان ال

ف الع قابل او  ال ف  ال أ القاضي الي ال ال يل ام، واذا اس ي للال
ي لا  ال ال ي بها أم ع ف ال و أ الي ال ا، يل ال أ ، واذا اس ع ال
ة  ة  مه م فائ ا تق ات  أم ة ال ه أه ان العام، وت ال ي  ا ما س ه وه ش

اء، ائ علي ح س ي وال ان في  لل ن، ما ه إلا الائ الأجل في لغة القان ي  ا س ف
اد ة .لغة الاق اد اة الاق ة في س ال ة خ ان م اه له الائ ا  ا ل ، ون

اء، اعات علي ال اد وال رة  للإف وع علي الق اد ل ل الاق ع ال ا  فقل
ع، بل الغال ان ي ا ال م به ق ة ل  ات ،ال ان م الغ ل ع  الائ   ال

ة اد ة والاق ن اة القان زان في ال ع الي حف ال ف ال   .يه
ائ  ها ال قي ف ام، وهى وسائل ي ف الال ات ت ت ائ تأم ع لل ا جعل ال ل
ع  ي بها  قة ال د ال ي وج ها  ال . و ي ل لل ار أو الافلاس ال اع

هال اج ال ي ال    .ل علي ال
ات أما عامة، أم ه ال ، وه ه غ ت ب ائ  ع ال ها ج ك ف ي   وهي ال

. ع الاخ ائ دون ال ع ال ي  بها    واما خاصة وهي ال
                                                 

، ص (٤) ار ن ال ى، القان ه القل عة ٨٥س  ،٢٠١٠  
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ات العامة: أم   أما ال
ه ال ل ع ما  ة ان ج ها قاع ائ وت ع ال ها ج ك ف ي  ي م هي ال

ال  عها، فأم ها و ائ ح نه، ولل فاء دي ة ضام لإ ل ق ة وال اض ال ال الام
ائ ل ال ا ل انا عاما او م ي تع ض   .)٥(ال

ي  ال ال ة أم ا في ق ن اش ائ د ال   .فإذا تع
ها ب ل دائ م فع ل ن ي ي ه م ال ي ما عل ال ال ل ام في ث  ة وذا ل 

ن. ي اعاة تارخ ال ه م غ م   دي
ة  ع اله، ال ها نق ام ت عل ي ق ي ي ال ال ال ائ م اع ة ال ا ول
ها  ي ق  فات ال قه، او  ال ال حق ع اله اس ، إما  اه انا عاما له ض

ع غ ا ، وهي ال عاو ع ال ن رفع  ، أجاز له القان قه ق ارا  ة، إض اش ل
ارا  ي اض ر م ال ي ت فات ال م نقاذ ال ة (او دع ع ل ع ال وال

ه ق دائ رة )ق ع ال   .)٦(وال

                                                 
ـــادة (٥)  نـــه) ١علـــي ان: ( ٢٣٤تــ ال ي فــاء ب ه لل عـــا ضـــام ي ج ـــ ال ال ائ ) ٢. (امــ ـــع الـــ وج

ا ان الا م  ا ال اوون في ه ن..م قا للقان م  ق ه ح ال   ن له م
ادة (٦)    علي أن: ٢٣٥ت ال

، إلا مـا  )١( ي ـ ا ال ق هـ ـع حقـ ـه ج ي اسـ م ل  ع ـ ـ الأداء ان  ل دائ ول ل  حقـه م ل
) . ه خاصة او غ قابل لل لا  ـه ٢كان نها م ي ق م قـ ائ ل ال الـ ع ن اسـ ـ ) ولا 

ي  ـاره او الا اذا اث ان ال اله لها م شأنه ان  اع ع م اس ق وان ع ق ه ال ل ه ع ل 
. ع ال حقه ول  ادخاله في ال ع ي لاس ار ال ار، ولا  اع ا الاع   ان ي في ه

ــادة  ة (علــي ان  ٢٣٦وتـ ال ــل فائــ ، و ي ــ ا ال ــا عـ هــ ــه نائ ي ق م ال حقــ ع ائ فـي اســ ــ الــ ع
ج م اس هت ع دائ انا ل ن ض ي وت ال ال خل في ام ق ت ق ه ال ال ه   .)ع

ادة  ـه (علي انه  ٢٣٧وت ال ف ضـار  ـ ـه ت ي ر مـ م ـ الاداء، وصـ ح حقه م ل دائ اص ل
ي او زاد فـي  ـ ق ال ف ق انق م حق ان ال ف في حقه، اذا  ا ال م نفاذ ه ل ع ان 

ــا ــه اع تــ عل اماتــه وت هــا فــي ال و عل ــ ت ال اف ــي تــ ــاره، وذلــ م ــادة فــي اع ي او ال ــ ر ال
ة ال ادة ال   .)ال

ادة  ر (علي انه  ٢٤٠وت ال ي صـ ائ الـ ـع الـ فاد مـ ذلـ ج ف اسـ ـ م نفـاذ ال ر عـ ي تقـ م
ارا به ف اض ا ال   .)له ه
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اصة ات ال أم   -:ال
اقي  ن بها ع  قل ائ خاصة  ع ال ن ل ي جعلها القان ات ال أم وهي ال

ه في غا ن  ق از ي عله في م خاص م ، ف ائ ار ال ال افلاس او اع ل الاح
ي   .ال

عان   -:وهي ن
 . ي أداء ال ي  ام ال م  فاء في حالة ع ال ام ش  ال ن  ة، وت  ش
  و ام  الال فاء  ال ي لأخ  عه ش غ ال ج ب ة، وت غ ش

 خاصة وهي:
فالة -١  ال
ي -٢ ام ب ال  )٧(ال

ة ي انة ح ة  ال ن  ره الأوراق ال ي ال فاء ال  :لاس
ل  اصة وت ة العامة وال ع اص ال رها الأش ك ت ة هي ص ال والأوراق ال
ة،  ال ه ال ة عام علي ذم ر، او ح دائ ع ال ة في رأس مال ال ال ح

، ائ ة خ ة –فهي ولها ع ئة، وهى –م ناح ة غ قابلة لل ة اس ر   –ت
ة اخ  ار قا –م ناح ن ال وفة في القان ة الع ق ال ال اول  ول ( بلة لل

ني)، ن ال الة ال في القان اءات ح ها وفقا لإج اح م ع ال ا فإن ال في  –واخ
اح ار ال ة –الإص او قا م ه حق ا ي )٨(ل أص ه الأوراق الأسه ال ، وأه ه

الأسه ة  ص ات ال ة وش اه ات ال رها ش ل ت ي ت اصة، وال ، العامة أو ال
ه في رأس  ل م علي أسه تعادل ح ل  ة، و عها رأس مال ال في م
ة  ص ة وال اه ات ال ات العامة وش ولة واله رها ال ي ت ات ال ال، وال ال
ع  ا لل ال ع صاح ال دائ اب العام، و الأسه ع  الاك
                                                                                                                       

ادة  ني علي انه  ٢٤٤وت ال ي ١((م ائ ر فلـ م عق صـ ـي ) اذا اب ـاص، م لـف ال ي ولل عاقـ ال
ون  ـ الاخـ ـاه وت العقـ ال ـه  ع ـ  أن، ف الح ذو ال ا م ة ان ي ي ال ا ح كان

ة للأول ل ان الأف   .)العق ال 
ـــادة  ائ أ (علــي انـــه  ٢٥٧وتــ ال ـــ فــي حـــ الـــ ـــار فــلا  فة دعــ الاع ل صـــ ــي ســـ م

ن م شأ  ، ي ف لل ـ فـي حقهـ أ ت ـا لا  اماتـه،  قه او ي في ال ق م حق نه ي
ي ه ال م  ق   .)وفاء 

ها. ٢٨٤مادة  )٧( ع ني وما    م
(8) - Ibid, ed. 1994, p.5,6.  
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ر، وح ءا م ال ة لأنها لا تع ج ة إس ك ل لها  أس وهي ص  ال
ال، ة م  رأس ال ه لل ا ع ازل ة م الأراح مقابل ما ت ة مع ابها ن ل أص وت

ل ذات  ك ال ة ص ع أوراقا مال ا  مة، وأ ه ال ام م ة أو ال ق مع حق
ق ار، وال ، ووثائ الاس غ ل العائ ال قة م ا ة ال ال غة ع الأوراق ال ف ق ال

، نات أراح الأسه ال، ك اب في أسه زادة رأس ال  وشهادات ال في الاك
ة ان زعات الأسه ال   .)٩(وشهادات ال في ت

ن  ث م الق ل ال ح ع ال ة  ة  اد ة اق ة أه ال ي للأوراق ال وق أض
، وأص ال اسع ع لةال ق ها   la fortune mobiliereوة ال ق في أه تف

ء  ل ج ة ت ال أن اص الأوراق ال ي  هي الام في الع ال وة العقارة، وان ال
ةأسا ول ة وال وة ال ا م ال ن  ،)١٠(س م ق ار، و ار وغ ال زها ال ات  و

اء تعاملاته ه واث ا ب ها أو ارتهانها  ه عاملات  ب ه ال انه أو تأم له في ه وض
ارا عا ت ا ة  ي ة ال ن اة ال ي ال   (١١).الأم ال أع

ة  ال تها الأوراق ال ة، أخ اد قة اق ة علي ح ال ء الي ره الأوراق ال م الل ق و
لا ع  ان، ف ل علي الائ ور ال ة أخ م ض ة، وم ناح ال مة ال في ال

هالأوراق ال ه ال اف مع ال ة ت ة   mecanisme du gageال ل اقع ع فهي في ال
ة على مال ل  اف ال هقا  ه م ته ال ل  نف ائ ال ة لل ال اء  ازة س م

ة(مه  اد لات ال ق ا في حالة ره ال اه ال س )ك ي ال ة لل ال ، او 
ان ل الائ لة لل م وس ة دون أن  ات او  )١٢(م أ فائ ع ما ل ره مع )

ي  )ائع ا نة تع رأس مال اح ه ة ال ال  un capital e reserveلأن الاوراق ال
                                                 

(9) MERLE (philippe): Droit commercial– societies, Commerciales ed. 1996, p. 

257, 258 

اع الأورا ل أنــ ، راجــع فــي تفاصــ هــا مــ الأدوات الأخــ ــ غ ــا و ه ــ ب ــها وال ائ ــة وخ ال ق ال
ــة  ــة الع ه ـة، دار ال ال مــة الأوراق ال ـ فــي خ ان: دور ال ــ ع ومــا  ١٠، ص ٢٠٠٣ـ لــي 

ها   ع
(10) RIVES- LANGE (jean- Louis) et De la fortune nationale et inter nationale 

“V CONTAMINE- RAYNAUD(Monique):Droit bancaire, ed. 1995, p. 
752. 

“…...a donner a la vie civile modern un caractiere  
(11) De la fortune nationale et inter nationale “ V. 
(12) FASQUELLE (Daniel): le nantissement des valeurs 
 Mobil ieres,R.T.D.C., 1995,Article, p.2.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٧٤ 

ي  انه ال اجاته، وتق ائ اف مع اح ان ت لة ائ س اه  ي ال مه ال
عل ي ت و ال ه او ال غال  ة ال ف سع الفائ أن ي ح له  ائ وت ة ال ه ت رح

ته اواة )١٣(ال ال ح  امه و ة  في اس ال الإضافة الي أن ره الاوراق ال  ،
ن  ه يء ال ة ال ح و ان ال لغ الائ ة  )١٤(ب م اجه ا ته ل ي ائ ال وأن ال
، ه ل ال ه علي س ه أوراقا مال ل اع ب ه ض  م ي نف ا أن  ه دائ اذ 

ة ا خ لا ب  ا معق ك هام أن ي ها  فاض  لغ ان ها و م م ره ك ي ل
ض   .)١٥(الق

ي ان ق الأجل قابل لل ن  ،renouvelable ائ ار  ة لغ ال ال و
اب جار،  رة سلفة في ح ة ت في ص ل ار فالع ة لل ال دة، أما  ف ة م ل ه ع ال

ا علي ال ل خ ل وهي لا ت نة، فالع ه ك ال ال ي  مها لأنه مغ ق  ال 
ف  ة ال ه خلال ال قى رص اجاته ح ي ة اح ل ص اللازم ل ا ال ه دائ ل

ها ة  ،)١٦(عل ة م  ة مع ة م لفة ن ة ال اوز  وال عادة  الا ت
نة ه ة ال ال ة ل ،)١٧(الاوراق ال ة فائ ل ه الع ق ه له، وت ، ال وع ف ل م ال

لا  ن م ا  ان ت وض ص مه م ق ق ا  ان ل لقى  أن ي ح لل  فهي ت
ع  ف سهل وس ة،  d une realization facile et rapidل ال ق الأوراق ال في س

ا اذ ه لا س فا  ان مع الاح ل علي الائ أن  ل  ح للع ها وت ان سع ا 
ق م ا في ال  .)١٨(ف

ات على  ل اء للع غ ة  ال ام الاوراق ال ارسة اس ه ال اق ه ج م ن
ه  ه ال اء له م غ ان الغ رصة، ف فقات الاجلة في ال  l apparence d unال

nantissement  لا ، ف ه ة لل قل ام ال ا الأح ع تق رصة ت اع ال إلا أن ق

                                                 
(13) GUYENOT (jean): la constitution et la realization du 
 Gage de valeurs mobil ieres, R.T.D.C., 1961, P.270.  
(14) FASQUELLE: op. cit. p. 2.  
(15) GUYENOT; op. cit. p.270. 
(16) GUYENOT: op. cit.p.270, FASQUELLE, op. cit. p.2. 
(17) RIVES- LANGE et CONTAMINE– RAYNAUD: op. cit. p.465. 

ا لـه  .أ. د(١٨)  ـ لـف ت رة، اسـ ال الإسـ ـامعي  ـ ال ك، دار الف ـ ـات ال ل ه: ع ال  في  م
لف).  ف ال جع اخ ل اع م   وراجع ا

 HAMEL (Joseph), LAGRADE (Gaston) et JAUFFERET (Alfred): traite de 
droit commercial, T.2, ED 1996.,P.852 
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٨٧٥ 

ل ح ات ال ل اء لا  إدخالها في  report ع ان ع ات والغ ا ل ال ح أ ت
ار العق  .إ

ة ال ان ره الاوراق ال لغي  ارة ال ن ال ل قان اد  )١٩(وفي  ام ال ع لأح
الإضافة  ٨٠الي  ٧٦م  ن،  ا القان اني م ه اب ال ال م ال ل ال اد الف وهي م

ن  اردة في القان ل ال ق ام ره ال اليالي اح ارة ال ن ال ني، أما قان  ١٧رق  )٢٠(ال
ة  ال  ١٩٩٩ل اب ال ع م ال ا ة الق ال ال ه الأوراق ال د ل اص (فق أف ال

اد م  ك وهي ال ات ال ل ادة  ٣٢٨الي  ٣٢٤ع ت " :علي أنه ٣٢٤ون ال
ة ال ام ال ار والأح ه ال اع ال ة ق ال ي ذل ان ره  "،..علي ره الاوراق ال ومع

ارة، ن ال اني م قان اب ال ال م ال ل ال ام الف أنه أح ة ت  ال  الأوراق ال
اد م  ار (ال ه ال ال اص    .)١٢٩الي  ١١٩وال

، اد  وم جهة اخ ام ال ة اح ال  ١٢/١ ،٢/٣فإنه ت علي ره الأوراق ال
اع والق ال للأوراق ا ن الإي ة رق م قان ال ة  ٩٣ل ل ) ٢١(٢٠٠٠ل ع وال

ن رق  ة  ١٤٣القان اد م  )٢٢(٢٠٠٤ل ام ال ة  ٤٤الي  ٤٢واح ف ه ال م لائ
ارة رق  ار وز ال ق ادرة  ة  ٩٠٦ال ادة )٢٣(٢٠٠١ل ا ال ن  ١٠٥، وأ م القان

ة  ٨٨رق  ن رق ) ٢٤(٢٠٠٣ل القان ل  ع ة ١٦٢ال ن ر  )٢٥(٢٠٠٤ ل  ٩٣ق والقان
ة ي تعفي الو  ،)٢٦(٢٠٠٥ ل ة –ال ارة اذا  –و مع ن ال ام قان أح ق  م ال

نة. ه ة ال ال ف علي الأوراق ال ا واراد ان ي ته ا م   كان دائ
ا ل واخ ق ام ره ال فة عامة -فإن اح از  ه ال ني  -وال ن ال في القان

صفها ة ب ال ارة  ت علي ره الاوراق ال ن ال ج ن في قان اع عامة اذا ل ي ق

                                                 
(19) L article 77 dispose qu une surte judiciaire peut etre 
 Constituee a titre conservatoire sur les actions, parts socials et valeurs 

mobilieres.  
د ((٢٠)  ة، الع س ة ال را١٩ال ادر في  -) م   ١٩٩٩ماي  ١٧ال
د رق (٢١)  ة، الع س ة ال ع ٢٠ال ادر في  تا  ٢٠٠٠ ماي ١٨(ب)، ال
د رق  (٢٢) ة، الع س ة ال ع ٢٥ال ادر في  تا ن  ١٧(ا)، ال  ٢٠٠٤ي
د رق  (٢٣) ة، الع س قائع ال ع ٢٧٤ال ادر في  تا ف  ٢٩(ا)، ال  ٢٠٠١ن
د  (٢٤) ة، الع س ة ال ادر في  ٢٤ال ر) ال ن ١٥(م   ٢٠٠٣ ي

د (٢٥)  ة، الع س ة ال ادر في  ٥١ال ر)، ال   ٢٠٠٤د  ٢٢(م
د (٢٦)  ة، الع س ة ال ادر في  ٢٤ال ر)، ال ن  ٢١(م   ٢٠٠٥ي
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٨٧٦ 

ا قا لل ، وذل ت اصة سالفة ال ان ال ي ت علي  ١١٢٢دة ولا في الق ني ال م
ارة انه " ان ال ام الق ه مع اح عارض  ر ال ت الق مة  ق ام ال ت الأح

ام  ه واح خ لها في ال ل ال ت ال اصة ب ام ال ائح والاح ان والل الق
لال ق ال خاصة في ره ال أح ه  "،علقة  ه ه ا أشارت ال ج ن م و الفقه اذا ي

ن  ام القان ادة اح ل تال ق ه ال اصة ب ني ال   .)٢٧(ال
ة، ففي  رة  ة  ال ه الأوراق ال عي ل ر ال ال ا فق ت ن أما في ف

ه الاو  ان ره ه ة  ا ني ال ن ال ام القان ع لأح اد م (راق  الي  ٢٠٧٣ال
ة )٢٠٨٤ لات غ ماد ق صفها م ان    meubles incorporels)٢٨(ب ح 

ل ( في م ي او عق ع د عق رس ه وج ة ال ب  )٢٠٧٤ل ار م ا اخ وا
ن (م  ه ي ال ال ي  جه الي ال ازة (م ٢٠٧٥ي قال ال ورة ان ) ٢٠٧٦) مع ض

ي اد العل ال ع  ال ن  ن  ه ال ال ف علي ال       la vente aux encheresوال
ة  )٢٠٧٨(م  ال ة  ل اءات ال ه الإج ة، ولل م ه ار ال اء علي ق ب

ن  ر قان ار ص ه ال ا  ١٨٦٣ماي  ٢٣لل اء ه ة لإن ا ح ل تع ت ال
ة  ا ان إذن ال  ، ه لا ع ال ن، ف ه ال ال ف علي ال ا لل ل ع م ل 

ادة  ه في ال ص عل ار ال عاد الإخ ما   ٢٠٧٥اس ني ع ه م ل ال ن م
اول ا قابلة لل ن )٢٩(ص ار قان ي ق اض الي اص ن ع الف ان ال ا، و  ٢٣، ه

ة الاوراق ال ١٨٦٣ماي  ما زادت اه ار اع ء ال ة و ل هاال ، ورغ )٣٠(لي ره
اءات، ة  ت الإج ال ه الأوراق ال ة ل ارة ال ن ال ص قان ع الي ن ج ال و

، ول  ه ا لعق ال فا ص ع تع ح أنها ل ت فة عامة ي ار  ه ال او ال
ادة  الي ١١٩ال ارة ال ن ال ادة  –م قان ه أث ال ارة  ٧٦/١مق ن ال م قان
لغي ار ال ال  –)٣١(ال ه ال عة ال دت  أنه ح ال  ل ال ام الف ع لأح

انا ل" ل ض ق ر علي مال م ق يكل ره ي ة لل ال ارا  ع ت "، وم ث فق ي 
                                                 

، .ا. د (٢٧)  جع ساب ض، م ي ع ال ال    ٩٢، ٩١ص علي ج
(28) HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET: op.cit., p.362,363.  
(29) GUYENOT: op.cit., p. 271.  

ن ال .أ. د(٣٠)  : القان قاو د س ال ة م ة الع ه اني، دار ال ء ال ، ال   ٣٧ص  ١٩٨٤ار
ا (٣١)  ـات هـ ي عـ ل ـ د ال ـ ة وهـي  ضـ رة ع ـ فـه  ار وتع عة اله ال ل ع  ي ت وال

ــة  ـة الع ه ارـة، دار ال د ال ـار فـي العقـ ن ال ع: القــان ـال محمد أبـ سـ ، راجـع: ا. د  ه الـ
  .٤١، ص ١٩٨٠
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٨٧٧ 

ه جان م الفقه ل  )٣٢(اج ص الف ل ن ه علي م ع  في وضع تع 
ر  ، ح ق ال ار انه "ال ن ال ص القان ار  م ن ه ال ح ان ال ي ي ال

ه ش  م  ه او علي  )تاج او غ تاج(ارة ع عق يل ، عل ار ي ت انا ل ض
، ائ ل الي ال ه، أن  ه حقا  غ ت عل ا ي ، ش ي عاق ه ال ع ي  او الي ش أج

ائ العادي و  م ال ق ، وأن ي ي في ال ئ الي ان  له ح ال ا  ائ ع ال
ن و  ئ في ا ي  ا ال قاضى حقه ن ث ه ة وفي ان ي ت ال له في ال ال

اتاث ق الاث افة  ا العق    ."ات ه
ا ي جان م الفقه از  )٣٣(وه ه ال ع الي تع عق ال ج أن الاولي ه ال

ني، ن ال راد في القان ني  ال ن ال ام القان ة لأن اح ه ف ناح ت على ال
ار  اع عامة –ال صفها ق ارةع –ب ن ال د ن في قان م وج ة )٣٤( ع ، وم ناح
، ان  أخ اء  ، س از ه ال لات ض ال ق ني ن ره ال ن ال لأن القان

ة  لات ماد ق اد (م ات  )١١٢٢ –١١١٧ال ن او س رة دي ة في ص لات مع ق او م
اد (او إذني  ان او  ،)١١٢٩ –١١٢٣ال ة  لات ماد ق قع علي ال از  ه ال فال

ة ف ،)٣٥(مع ارا لا ي ا او ت ن اء م ة س ال ا ان ره الأوراق ال ع  –ك في ج
ال ته –الأح ائ ال نة الي ال ه ك ال ازة ال قال ح ان ، )٣٦(في ح الغ الا 

، ادة  وعلي ذل ء ال ن ١٠٩٦وفي ض ن ال ي  تع عق ره الأوراق م القان
انه ة  ال ه،" :ال ه أو علي غ ي عل انا ل م ش ض ه يل ائ  عق  ل الي ال أن 

ان، عاق ه ال ع ي  ه  أو اج له ح ه ا  ائ حقا ع ها الل ت عل ة ي اوراقا مال
                                                 

ــ .أ. د(٣٢)  عــة  اح ــة والإفــلاس ن  ار د ال ز: العقــ ــ ــة، ص٢٠٠١محمد م ــة الع ه ، ٨٨، دار ال
ادة  ا ه وارد في ال ا ع لف  ه لا  ع ال قال  ني ١٠٩٦ورغ ذل فإن ال   .م

جع ساب ص .ا. د(٣٣)  ض، م ي ع ال ال   .٩٣علي ج
ـــ  ــارة ال ن ال ح قـــان ســـ فــي شـــ ي: ال ـــ ة القل ـــة أ. د ســ ـــة الع ه ــاني، دار ال ء ال ـــ ، ال

    .١٨٤ص  ٢٠٠٥
ـار (٣٤)  ه ال اجـة، لأن الـ ـ ال هـا ع جـع إل ني ي ـ ن ال ام القان لا  -ـا يـ جانـ مـ الفقـه –فأح

ل محمد  ـ ـ الف ني، راجـع: ا. د ع ـ ن ال ـه القـان ـاز الـ ن ه ال نه عـ الـ ـ لف فـي م
، ص جع ساب ، م    .٦٦اح

 (٣٥) ، جع ساب ، م قاو د س ال    ٣٧أ. د م
، ص (٣٦)  جع ساب ك، م ات ال ل ه، ع ال  في    .١٢٠ا. د. م
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٨٧٨ 

ائ ائ العادي او ال م ال ق ، وان ي ي فاء ال ة الأوراق ل اس ت ال له في ال  ال
اء حقه م ن في اق ه الاوراق في أ ي ت ه  "، ث ه ا قال  ع ق م ا ال وه

ي، ن انه "ح  جان م الفقه الف ة  ال ف ره الأوراق ال ئ ع اه م ق عق 
ائ ال ان دي ال ة ل ه  أوراقا مال "ال    .)٣٧(ته

ات ره الأوراق ا  ل ي فع ار ال ه تأم ع ه ال اع ال ع م ان ة هي ن ال ل
ة. لات مع ق ، ي علي م ائ ان دي ال ج الاتفاق ل ر    ق

ل ولا  اب والق في لانعقاده تلافي الا ، وه عق رضائي  از فه إذا ره ح
اع العامة في ار للق ه ال ع ال ة. و ة مع ل ي لا   لانعقاده ش ال ال الأح

ام خاصة في صها أح ج  ار  ي ف ال ارة أو الع ن ال    .)٣٨(قان
ع اد  ولق ن ال ل في ال ق ام ره ال في  ١١٢٢إلي  ،١١١٧ال أح

ني، ن ال اد م  القان ار في ال ه ال ام ال ن  ١٢٩إلي  ١١٩ث وردت أح م قان
ارة رق  ة  ١٧ال اد  ره الأوراقوخ  ١٩٨٩ل ال ة  ال م  ٣٢٨، إلي ٣٢٤ال

ن، ع ذات القان د ال ك فق أف ات ل ال ل ار تل الع اً لان ات ره  ون ل لع
ادة  الأوراق ال ام خاصة وردت  أح ك  ة ل ال ال ن ال ال  ١٠٥ال م قان

ق رق  في وال هاز ال ة  ٨٨وال ن ت .،٢٠٠٣ل لة رق و قان ق انات ال  ال
ة ١١٥( ة رق ( ،٢٠١٥) ل ف ة ال ة ١٠٨واللائ ات  ٢٠١٦) ل ن ل   .القان

لة.  ق انات ال ل إشهار ال اء س لة ع  إن ق انات ال ل ره ال
اع على  ل، الأم ال  ل على ال انة لل لة  ق ل ال ام الأص لاس

ل ص ح . زادة ف ا اولة ال امها  ل اللازم ل وعات على ال ه ال  ه
، اد  وم جهة أخ ام ال ة أح ال  ١٢/١ ،٢/٣فإنه ت علي ره الاوراق ال

اع ن الاي ة رق  م قان ال ة  ٩٣والق ال للأوراق ال ن  ٢٠٠٠ل القان ل  ع وال
ة  ١٤٣رق  اد م ٢٠٠٤ل ام ال ن ٤٤الي  ٤٢، وأح ات القان ة ل ف ة ال م اللائ

ارة رق  ار وز ال ق ادرة  ة  ٩٦ال   .٢٠٠١ل

                                                 
 (37) Le gage des valeurs mobilieres est un contract par lequel une personne, le 

constituent, affecte des valeurs mobilieres a la garantie d une creance don’t 
le stipulantou creancier gagiste est titulaire “V: GUYENOT: op. cit. p.270  "   

، ص(٣٨)  ار ن ال ، القان ه ي ال عة ١١٤محمد فه  ،٢٠٠٢  
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قع على  از ال  ه ال ام ال ها أح ار إل اد ال ع في ال وق عالج ال
از العقار إلي  ي وال أم ه ال ل ال اً ب ة قاص ع ة أو ال اد اء ال لات س ق ال

اع العامة ال ة صالق ن عة ال ها في ال   .)٣٩(عل
ع اد  ولق ن ال ل في ال ق ام ره ال ن الاماراتي أح ة  قان ن عاملات ال ال

 : اني ١٩٨٥/ ٥(رق اب ال ة ال ات الع أم ع، ال ا اب ال اد  -ال ال ـاز  هـ ال ال
ارة رق (١٥٠٣-١٤٤٨( عاملات ال ن ال اب ال ١٩٩٣/ ١٨)، وقان ه ال ال ال

ار    .)٤٠()١٧٧ -١٦٤( ال
                                                 

ارة، ص  (٣٩) د ال ى، العق ة القل ة. ٢٥٦س عة جامعة القاه  ، م
عاملات  (٤٠) ن ال ارة (قان ولة الامارات  ١٩٩٣/ ١٨ال ـار ل ه ال الـ الـ اب ال ة ال ة ال الع

ــادة رقــ  ١٧٧ -١٦٤( ــادة  ١٦٤(ال ل  ١ ١٦٤ال قــ عقــ علــى مــال م ــ  ــار هــ ال ه ال (الــ
 . ــار ي ت انا لــ ه  ٢ضــ ــ الــ ن آخــ ي ن او ا قــان ا القــان اردة فــي هــ د الــ ــ ا الق ــا عــ (و

ـل ـ  ي او للغ عاقـ ة لل ال اء  ار س ـادة رقـ  ال ـات. ال ق الإث ـادة  ١٦٥ـ (لا  ١ ١٦٥ال
ائ  اه الـى الـ ن م الـ ه يء ال ازة ال قال ح ان ي او الغ الا  ار في ح ال ه ال ف ال ي
ــاء  ــى انق ــا ح ه ه م ل ــازة مــ اســ قائــه فــي ح ان و عاقــ ــه ال ع ته او الــى شــ ثالــ  ــ ال

ـ ازة ال ضعه ق ال ه او ب ل عـ ال عـ ـه  ف  ـ اه ان ي ـ معـه للـ ة علـى وجـه لا 
 . ائ ـــ  ٢الـــ ـــى وضـــع ت ن م هـــ ـــيء ال الـــ حـــائ لل ـــ ال ته او ال ـــ ائ ال ـــ الـــ ع (و

ن قــ  هــ ــيء ال ــأن ال قــاد  ــ علــى الاع ــل الغ ــة ت فه  ــ حت ه او  أصــ اســ ــل  إذافــي ح ت
ه دو  ــى حــائ ع ن و هــ ــيء ال ــل ال ا  ه. ســ ــل ه حــ ت ــ ــل  ٣ن غ ق ب قــ ــازة ال قــل ح (وت

هـا،  ك ف ـ ــ  وذاال ـل ال ـة ت ا اع  ـال الايـ ـل ا ـ ت ــ اع ـ الغ دعـا ع ـ م ـان ال
ـازة  ها  ـ دع ع ضى ال هالة وان ي ا لل ا نا ال تع ا في الا ن ال مع ذاته  ان 

ه ته وفـي هـ ائ ال اب ال ـل حـ لـه فـي  ال ل لـى عـ  ه قـ ت ـ دع ع ـ ـ ال ـع ت الـة  ال
ــازة  لــه ح ــ ق ــ ع ا ال ف بهــ ــ قــ احــ ه مــا لــ  ــ ســاب علــى الــ ه ل ــا ــ ل حــ ال

ـادة رقــ  . ال ته ـ ائ ال ـاب الــ ـ ل ـادة  ١٦٦ال ا  إذا( ١ ١٦٦ال ن صــ هـ ــيء ال ـان ال
ازل ع ى ت ق ة  ا ها ي  ة فإن ره ـه  اس شـ  ان و ه انه على وجه ال ك ي  ال

ائ  ــة الــ ت د م ــ ــ وت رت ال ــي اصــ هــة ال لات ال ــازل فــي ســ ا ال ــ هــ ق ــ ذاتــه، و علـى ال
 . ـ ته م تارخ ذلـ الق ـه  ٢ال ا يـ  ـ ه هـا ت ه ن ب ـ هـا  ـة فـإن ره ك الاذن ـ (امـا ال

ــان آ ان او ا ب ــ ه او لل ــة للــ ــادة رقــ ان ال ــى. ال ع ا ال ــ هــ ف ــادة  ١٦٧خــ   ١ ١٦٧ال
ــه فــي  ، وعل ــ ي لــ الغ ــ ن لل ــ ــا  ــه دي ائ ب ل ــ ــ م ه  ــار ان يــ ي ت ي بــ ــ ز لل ــ )

 . ي ا ال ته ا ل ال له ائ ال ل الى ال الة ان  ه ال ا فـي  ٢ه ي نافـ ن رهـ الـ (ولا 
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ه  ي ال ا ال ا ح ال ن نافـ ـ ـا لا  لـه لـه،  ق ـه، او  ه ال ا الـ إعلان هـ ه الا  على دي

ن.  ه ي ال ته ل ال ائ ال ازة ال ي الا  ه مـ  ٣في ح غ ذل ال ة الـ ت د م (وت
ادة رق  ل. ال اب للإعلان او الق ارخ ال ادة  ١٦٨ال سـائل  ١٦٨ال اذ ال ات ته  ائ ال م ال يل

ه، ا ان ن وص ه يء ال ة على ال اف ل  وذاللازمة لل ه ع حل ارة فعل يء ورقة ت ا ال ان ه
ـع  مـا  اه مل ن الـ ـ فائه و هـا واسـ ابـ ف ـ ال ـة ال ا اءات اللازمـة ل ـالإج م  قـ الاجل ان 

ـادة رقـ  ل. ال ـ ته فـي هـ ا ال ائ ال فقها ال ي ي وفات ال ـادة  ١٦٩ال ائ  ١٦٩ال علـى الـ
ن، وان   ه يء ال ال علقة  اءات ال ق والاج ق ع ال اه ج اب ال ل ل ع ته ان  ال
ي  فقات ال ه م ال ه على ان  ما  ة م ات الغ ال ه وغ ذل م ال ائ ه واراحه وف

، ث م  ائ ، ث م الف اه ه أصلاداها ع ال ال ن  ي ال ـ  ال ما ل ي الاتفاق علـى غ
ـــادة رقـــ  . ال ـــادة  ١٧٠ذلـــ اه ١٧٠ال ـــل الـــ ته ان  ـــ ائ ال ـــه ذلـــ -علـــى الـــ لـــ م  -اذا 

ة لــه.  ـ ــفات ال ـ ذلــ مـ ال اره ووزنــه وغ عــه ومقـ ن ون هـ ــيء ال ـة ال ــه ما ـ  ـالا ي ا
ـــادة رقـــ  ـــادة  ١٧١ال قـــ إذا( ١ ١٧١ال لـــي  ه علـــى مـــال م تـــ الـــ ل ت ـــا ولـــ اســـ ه قائ ي الـــ

عـه.  ن شيء آخـ مـ ن ه اه  وذا( ٢ال ـة جـاز للـ ل ـ ال ال غ ن مـ الأمـ هـ ـيء ال ـان ال
ل وذل مع  ته ال ائ ال ل ال ق ه وان  ف على ذل في عق ال ه  ان ي ه غ ل  ان 

ادة رق  ة. ال م الاخلال  الغ ح ال ادة  ١٧٢ع ن  ١ ١٧٢ال ي ال فع ال (اذا ل ي
فـاء ان  ال ي  ـ ار ال ـام مـ تـارخ انـ عة ا ـاء سـ عـ انق ائ  ـان للـ قاق  ه في تـارخ الاسـ ال
ال وتعـ  ع لـ علـى وجـه الاسـ ـ فـي ال ن، و ه يء ال ع ال ة الإذن له ب ل م ال

ـــــع.  ــــة ال ــــة  ته  ٢ال ـــــ ائ ال في الــــ ــــ ـــــه مــــ (و ــــاز دي ائـــــ  أصــــلــــ الام وف
ـادة رقــ  ــع. ال ـاتج مــ ال ــه وذلــ مـ الــ ال ـة  ال وفات انفقهــا لل ـ ــادة  ١٧٣وم اذا  ١٧٣ال

ـع مـا  ـه ال ـ عل ـال الـ  عـ ال ته ان  ـ ائ ال ان م ح ال ال  ة ام ه على ع ر ال تق
ز ع الأح وال لا  ف على غ ذل وفي ج ائ  ل ي فاء  الـ في ال ع الا ما  ل ال ان 

ــادة رقــ  ئــة. ال ــل ال ق ــع لا  ــان ال ته الا اذا  ــ ــادة  ١٧٤ال ــيء  ١٧٤ال اذ نقــ ســع ال
ا  اس عادا م اه م ع لل ائ ان  ي جاز لل ان ال اف ل ح غ  ق  اص ن في ال ه ال

اه ذلــ ا ــاذا ر فــ الــ ان، ف ــ لــة ال لــة ل اه ب م الــ قــ د دون ان  ــ عــاد ال ــى ال و انق
ـــاع  ات قاق وذلـــ  ـــل اجـــل الاســـ ن ولـــ لـــ  هـــ ـــيء ال ـــع ال لـــ ب ائ ان  ان جـــاز للـــ ـــ ال

ــــادة ( هـــا فـــي ال ص عل ـــ اءات ال ـــادة رقـــ ١٧٢الاجـــ ـــادة  ١٧٥.(ال ــــيء  ١٧٥ال ـــان ال اذا 
ق في ال لف او ال ضا للهلاك او ال ن مع ه ة ول ال اه م نفقات  ل ازته ت ة او اص ح

ـة الاذن لـه فـي  لـ مـ ال اه ان  ائ والـ ـل مـ الـ له جـاز ل اه تق شيء آخ ب أ ال
ـادة رقـ  ـع. ال ـاتج م ن ال ه الـى الـ ال قل الـ ع، و قة ال ي  را مع ت عه ف ـادة  ١٧٦ب ال
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اد رق ( ن الات ة ٢٠والقان انا شأن  في ٢٠١٦) س لة ض ق ال ال ره الام
ي   .)٤١(ل

ف  ائ وع اس مال في ي ال ئ ال في اح انه (عق ي از  ه ال ع ال ال
ا م على سائ ال ق ال ه  ع له أو  ه  فاؤه م انا ل  اس ل ض )أو ي ع   ئ

ادة ( ال ه ) ١٦٤ون  ارة الاماراتي علي ان ال عاملات ال ن ال م قان
 . ار ي ت انا ل ل ض ق عق على مال م ار ه ال  اردة  ٢ال د ال ا الق ا ع (و

ن  ا القان ي أو أفي ه عاق ة لل ال اء  ار س ه ال ن آخ ي ال و للغ أ قان
ق  ات. ل    الإث

                                                                                                                       
م و  ١ ١٧٦ ل اتفاق ي لا  ا قع  ته فـي حالـة ( ـ ائ ال ي ال ع ه و ع تق ه او  ق تق ال

اعـاة  عـه دون م ن او ب هـ ـيء ال لـ ال ـ فـي ت قاق ال ي فـي تـارخ الاسـ الـ ي  م وفاء ال ع
ادة ( ها في ال ص عل اءات ال ام والاج ا  ٢( ).١٧٢الأح ـ ي او ق ـ الـ ما  ـ ـ ع (ول

ف علـى ان  ز ان ي ه،  فـاء م ائ مقابـل ال ـا للـ ئ ـا او ج ل ن  هـ ـيء ال ي عـ ال ـ ـازل ال ي
ادة رق  ه. ال ء م ي او ج ادة  ١٧٧امل ال ـه  ١٧٧ال فع  ن ص ل ت ه يء ال ان ال اذا 

ال  ته الأمـــ ـــ م لل ع، ان يـــ ف ـــ ـــ ال ء غ ـــال ـــ  ال ما  ـــ ، ع اه ـــ ـــى ال امـــل، عل ال ة  الإســـ
ي هـ ـ ة ل ج ـع ال ائ ان ي ـ للـ قاق، والا  م علـي الأقـل مـ تـارخ الاسـ ـل يـ ء ق ـ ا ال

ادة ( ها في ال ص عل اءات ال   ..١٧٢ال وفقا للإج
اد رقـ ( (٤١) ن الات ر القان ة ٢٠أنه ق ص ،  ٢٠١٦) سـ ي انا لـ لـة ضـ ق ال ال فـي شـأن رهـ الامـ

ولـــة الإمــارات الع ة ل ســـ ة ال ـــ ال ــ  ةون ـــ ـــعة -ـــة ال ائة وت د ســ ادســـة  -العـــ ة ال ـــ ال
ــارخ  ن ب ــع الأول  ١٦والأرعــ افــ  -هـــ١٤٣٨مــ ر ــ  ١٥ال ــادة ٢٠١٦د ــ ال م وقــ ن

ه٤٧( ــ مًـا مــ تـارخ ن ــع ي عـ ت ــه  عـ  ــه  ـل  ـه علــى الع ال يـ  ) م ن رهــ الأمــ ا القـان هــ
ان  اء  ه س لا لل ن م لة أ أن ت ق ه ال ن ه د القان ة، ف ل ق ة أو م ة قائ ة أو مع ماد

ل  ـاء سـ ن علـى ان ـا يـ القـان هـا.  ز ره ـ ـي لا  ها وال ز ره ي  اء ال لة س ق ال ال الأم
اجهـة  ه ونفـاذة فـي م ـاء حـ الـ و لإن ـ ن ال امه. ولاب أن ي القـان ق وفقا لأح ق لإشهار ال

ت  الإشهار وما ي تـ عـ الغ  ـع ال ـادس حـ ال ـل ال اول الف ه م اثار. في ح ي عل
ع ا ال ة في ه    .الإشهار والأول

ـل  لـ م ض ت ه حـ عـ ـل الـ ـة م ته (حـ معاي ـ ق ال ن حق ا القان ا أن ي ه ة أ م الأه
،.........الخ). ه   ال

حل ل الى اخ م ص قة لاب ال ا ائل ال ع ال ـاء فلـ ع ذ ج ـ الق ـ عـ  ف حلة ال ة وهي م
ام العامة ، وجان الأح ان ا ال ن إذا ما أغفل ه ا القان ة م ه ج ة ال ق ال  .ت
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ة أو  ان ماد اء  لات س ق ار على ال ه ال أ إلي ت ال ع ل اقع أن ال وال
ارة اة ال اً لأنه ال في ال ة ن   .مع

ائ  اه إلي ال ي ال نة م ال ه اء ال ازة الأش از نقل ح ه ال ت على ال و
ان. عاق ه ال ع ته أو إلي ش ثال   ال
  ولالأالمبحث 

  رهن الاوراق المالية كوسيلة ائتمان
  ولالأ المطلب

  قيد الرهن وشروطه
 
ً
   :إجراءات رهن الأوراق المالية لحاملها :أولا

ة في  م ه م ق دائ ات ت على أنها حق املها م أسه وس ة ل ال الأوراق ال
اد  incorpore dans le titreال ل ال ها ع  ال قل مل ها،  وت ل

ر  ع ال اجهة الغ وال ال ي ت ال في م ة هي ال ازة تل الأخ ف
ص ( ل الفقه ٤٢على وجه ال امله ح ها ال ل ي وصل غل رج ال ). ودرجة ال

ني  ع قان ض ه  م ال إل اني على ع ة  sujet de droitالأل ت بل رفعه إلى م
اص  اً أو  au rang des personnesالأش ان دائ ا ل  ع  ذاته  فال 
. اً ل   مال

ادة  ات ال رق  ١١٩ون ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ١٥٩م اللائ ل
ن ٤٣( ١٩٨١ ة  أن ت اه ة ال رها ش ي ت ة ال ال ). على أن الأوراق ال

ادة  ة، ومع ذل فإن ال عها إس ق راس ا ١/١ج ن س ال رق م قان ة  ٩٥ل ل
ن لها ح ال في ٤٤( ١٩٩٢ املها لا  ار أسه ل از إص ). ن على ج

ادة  ة، وال ة العامة لل ن ( ١/٣ال ا القان ة له ف ة ال ). ن ٤٥م اللائ

                                                 
(42) DELLECI (Jean– Marc): le nouveau droit de propriete des titrs negocies, 

J.C.P. 1994, de. E., N. 368, P.305– GUYENOT; op. cit. P.272. 
زار رقــ  )٤٣( ار الــ ــالق ــادرة  ة  ٩٦ال ــ د ١٩٨٢ل ة، العــ ــ قــائع ال ع فــي  ١٤٥، ال ،  ٢٣تــا ــ ن ي

١٩٨٢. 
د  )٤٤( ة، الع ة ال ر) في  ٢٥ال ن  ٢٢(م  .  ١٩٩٢ي
زار رقـ  )٤٥( ار الـ ـالق ة  اع ة  ١٣٥ال ـ د ١٩٩٣ل ة، العـ ـ قـائع ال ع)، فـي  ٨١، ال ـل  ٨(تـا أب

١٩٩٣. 
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اوز  املها لا ت ها ٢٥على أن الأسه ل امل  فاء  ة و ال % م أسه ال
اً.   نق

اءات ره ة وج ال ع م الأوراق ال ا ال لات  ه ق اع ره ال ع لق
ة اد اراً، ف)٤٦(ال اً أو ت ن ه م ان ال لف  ما إذا  ني ي . وهي ت ه ال ال

اءي إج ه  ائ  الأول: :)٤٧(ال اه إلى ي ال ي ال نة م ال ه ك ال ازة ال نقل ح
ان عاق اه ال ي ارت ته أو لأج اني:، ال ة  وال ه في ورقة ثاب ون عق ال أن ي

ارخ  ا ال اً، وه ا اناً  نة ب ه ه والع ال ال ن  لغ ال ها ال ارخ ي ف ال
ع  ار ال ال ور إخ ، ول م ال ته ائ ال ة ال ت د م اب  ال

ا اء ه إن ر  ص ال ، لأن ال ه ا الإج)٤٨(ال م ه ل ي س اء ت فق على . ال
املها تع م ك ل ة، وال اد لات غ ال ق لات  –أو تقاس على –ال ق ال

ة اد امله )٤٩(ال ف أن ال ل ع ر  ع ال . وم جهة أخ فإن ال ال
ه لأ ل ه  أن  املة، وأن صاح ة  اول    .)٥٠(ش آخ م لل

املها ة ل ال ازة  أما ره الأوراق ال اء واح ه نقل ال إج اراً، فإنه ي  اً ت ره
ل ال ق ل ره ال ه)، م ف عل ته أو إلى ش ثال م ائ ال اد و (إلى ال

ات ق الإث ل  اته  ة)٥١(إث ل ة ل م ا ة العق )٥٢(. فال ا اف  . وذا قام الأ
ن  ام القان ع لأح م أن   فلا  ني ولا يل لاً ال ازة  )٥٣(ن م قال ال . وان

. ة للغ ال ي  ل اء ره ت فاد إن ، و ته ائ ال ا ال   ح
في ن ال  –و الة على  –في القان اء ح ة إج ة إس ة ره أوراق مال ل

اً أو  ن ه م ا ال ان ه اء  رة س ة ال لات ال ل الق في س ه وتع ل ال س
اراً.   ت

                                                 
ادة  )٤٦( .  ١١١٨/١ال ني ال ن ال  م القان
ادتان  )٤٧( ادتان  ١١٠٩/١١١٧ال ، وال ني م ي. ٢٠٧٦، ٢٠٧٢م ن ني ف  م

(48) GURENOT: Aspects juridiques... op. cit., p. 295. 
(49) GUYENOT: op. cit. p. 276. 
(50) RIPERT: et ROBLOT: op. cit. p. 631. (de. 2004). 
(51) HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET: op. cit. p.365.  

)52(  GURENOT; Aspects juridiques... op. cit., p.296. RIPERT et ROBLOT: 
 OP. CIT. P. 628. (de. 2004). 

)53(  GUYENOT: op. cit. p. 275. 
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٨٨٤ 

اءات ره الأوراق وفي م ى إج دة ت اءات م إج ة  ال  ي ره الاوراق ال
اول  ا ي ل ن اع ال  ام الإي ق ب اع ال و ام الإي دعة ب ة ال ال ال
ه على الأوراق  ق ال اول وق حق ات ال ل ة ع ع اش ة ال ال اع وحف الأوراق ال إي

ة ونق ال ها ع ال ف  ل مل اع م )٥٤(الق ال ة إي م ه اؤها )٥٥(. وتق . أع
ر  ه عامل مع ج ة لا ت ه اله ة، ه ال ال الأوراق ال ات العاملة في م ك وال ه ال
م  ق ، الأولى: هي أن  حل ام ي على م ا ال ة به ال اع الأوراق ال ، وي دع ال

اع م  اع أوراقه ل ع إي إي ال  ة ال اب أوراق مال ح ح ف م  ق  ،(  (أم حف
ة ان دع وال ل م ة  :ل ة ل ه ال اع الأوراق ال إعادة إي اع ال  م ع الإي ق أن 

لاء)،  اب ع اع م (ام ح ل ع إي اً ل ا ح ح ي تف اع ال ال الإي
ة  ق ام هي أساساً ال ا ال لة في ه ق ة ال ال رصات الأوراق والأوراق ال اول ب في ج

اب عام). رت في اك ي ص ة (أو ال ال   ال
ان  ام أث ا ال ت على ت ه دعة  هامان الأول:و ة ال ال أن الأوراق ال

ن لأ  لة، ولا  ار والع ع والإص ان م ذات ال ها إذا  ع ل  ل م اثل وت ت
ر)، ال ه دع م ال اع م (ولا لأ م ام على أوراق  ع إي  أو ال

اتها ة )٥٦(ب ل اتها إلى أوراق م ة ب ل م أوراق مع دعة ت ى أن الأوراق ال ع  .
عها. ة ب   مع

اني اء أو نقل  :والأث ال ع أو ش ه الأوراق (ب ي ت على ه ات ال ل ل الع أن 
ة أو ره ل ال.مل ل وت ل الأوراق ك ال.. الخ)، لا ت ع  ت ة ل اد

ة ال ة )٥٧(ال ة ع ه قاصة وال اء ال ات وج ا قل ب ال . بل ع  ال
اء  ام أو اق ا ال دعة به ة ال ال اك تعامل على الأوراق ال ، فل ه اع ال الإي

                                                 
ادة  )٥٤( اع والق ال رق  ٢ال ن الإي ة  ٩٣م قان  . ٢٠٠٠ل
ة مقاصـ )٥٥( ا ش ن ات (هي في ف ـا ي ال اء ماسـ سـ ـة بـ ال ال ) S.I.C.O.V.A.Mة الأوراق ال

 ، ـ فـ ال ة وال ـ قاصة ال ة م لل اع والق ال ش ة الإي ور ش م ب وفي م تق
 . خ ه أ ع إلا ب ة ولا ي إل ه ا ه م  ا لا تق ا ال  وه

ادة  )٥٦( اع والق ال  ٨ال ن الإي .م قان   سالف ال
ـادة  )٥٧( ، ال ار وزار جـ قـ امها  ى ي إعـ ة ح ة في أماك آم ف ل م ك س ه ال مـ  ١٣ه

اره. ن إص ة م قان ام ادة ال اع ال وال ن الإي  قان
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٨٨٥ 

ها إلا ع ة عل ت ق ال ق ف ال اء )٥٨(  الق ال ات ل أع ا . في ح
اع ة  الإي اع ال (ماس ة الإي لاء)، ول ه ات الع ا ي ح ال (ماس

.( ف اء ال اء وأم ات الأع ا   ح
اع عامة،  صفها ق ار ب ه ال ني على ال ن ال اع القان ا  ت ق و
قاً  ن ت ه ال ال ه ال ل ة الأم ب ل م ال ته ح في أن  ائ ال ح لل أص

ادة  ني. ٢٠٧٨لل   م
ام  م اح نة، فإن ع ه ك ال ق الغ على ال ق أما إذا تعل الأم 

ادة  ها في ال ص عل اءات ال ج لأثاره  ٢٩الإج ه غ م عل ال ، inefficaceت
ادة  اءات ال اءات معادل ٢٩وج إج ح  ار، وأن العق لا  ه وهي الإق ة ل ل ة م

ها ال ي ت عل ل ال اب خاص، )٥٩(٢٩ادة ل ع الق في ح ع إلا  اءل ال . و
ور  ام الإشهار ال إت ح  ، فه  ه على الغ ال اج  اء إشهار للاح كإج
ازة الأوراق  لى ع ح ي ت أك أن ال ة الغ ي ه الل ازة، ففي ه قال ال ق ان

اب ت ة م ماس ال ل هادة ال نة، وال ه ة ال ال اءات، أ ال ه الإج ام ه  اح
. ه ال ار  الإق اب  لاغ ماس ال ه على الغ م إ ج  ه    أن ال

ادة  يل ال ن  ٢٩وق ت تع اي  ٣م قان ه  ١٩٨٣ي ج ف نقل ال ، به سالفة ال
ي رق  ة  ٤٧الأورو ح  ٢٠٠ل لات أص ع ه ال ج ه ي، و ن ن الف إلى القان

د على ح ه ي اب.ال ة في ح ة مق ة ول على أوراق مال ال   اب الأدوات ال
ه  ه، و اس صاح ح  اب خاص مف ل ح أخ ش ن  ه اب ال ح ال أص

اع م أو ة إب اء –وس مالي مع أو ه ع  –ع الاق ال ال
ن الأد ه اب م اء ل ع إن اب خاص، فإنه  د ح م وج ر، وفي حالة ع وات ال

ة ال ة الأولى –ال رة في الفق ي  تع  –ال ، ال ان لة  أ ع الغ  اً ال وا
نامج حاس آلي. ام ب اس ها    ذات

ادة  ة  ١-٢١١ووفقاً لل ال الي، فإن الأدوات ال ق ال ق ال ة الأولى م ال أو الفق
ن هي: ه اب ال ها ال ل عل ي    ال

ق الأ ق ال وال في الأسه وال ة في راس ال ار ل ال في ال ي ت خ ال
. ل ال اب أو  الق في ال ها  ال  ال و ح

                                                 
ادة  )٥٨( .  ١٢/١ال اع ال ن الإي  م قان

 )59( DELEBECQUE: et SIMLER: ibid. 
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٨٨٦ 

وق  ع أو ال ه على ال ال ها ح دائ ل م ل  ي  ي ال ك ال ص
ا الاوراق  ل ع ال اب أو  الق في ال ها  رها، و حال ن ال  ي ك لل ال

انة.ا ات ال ارة وس  ل
اءات ق  قة ب إج ف غي ال اعي، على أنه ي ار ال ات الاس ح وأسه ه

اع ال والأوراق ره الأوراق اً ل الإي ة م ق ة ال ال ي ل ي  ال ة ال ال ال
. اع ال الإب ها    ق

اع ال  ام الإي ة ب ق ة غ ال ال ائ  فالأوراق ال ازاً ل ال ها ح ي ره
ل  ها أنها على س الة ي ف ه  في ال ته أو ل ش ثال اتفاقا ب  ال

رت ال ي أص هة ال ه وتق في دفات ال   .)٦٠(ال
ا الأوراق اع والق  ب ن الإي ام قان ف ال وفقاً لأح ام ال ة ب ق ة ال ال ال

د ره على  ٢٠٠٠ة ل ٩٣ال رق  ج قة إعلام الغ ب ع  فق ن ال
اع والق  الأوراق ة الإي ف ل ش الق ال ه  ا ال ق ه اً  ة م ق ة ال ال ال

وا إدارة  ه إذا ه ق ع العل  ع أو  لل ماً لل ه معل ح ال ال 
ق بها. ة ال ال ه    ال

ل حال  اول الأوراقوعلى  ات ت ل ة ع ه ما دام  لا ت ت ها ال ق ع ة ال ال ال
اً  ف في الأوراق .الق م از ال م ج ه ع ت على ق ال نة  و ه ة ال ال ال

رة  ق اب ال ه لأح الأس اء ال هاء أو انق ه ول ان ان ال ة س ال ف اً  نهائ
ناً    .قان

اء الق ع في إج اع والق  و ن الإي اردة في قان ام ال ه ولغاء ال الأح وم
ة  ٩٣ال رق  ام  ٢٠٠٠ل ه ن للأح د  ا ل ي جع  ة و ف ه ال ولائ

اد  ال اردة  ام ال الإضافة إلي الأح ار  ه ال  حي ٣٢٨إلي  ٣٢٤العامة في شأن ال
ادة  ار على أنه " ٣٢٤ت ال اع ه الأوراقت على ر ت ة ق ال ار  ال ه ال ال

ة" ال ام ال   .)٦١(والأح
، ته ائ ال اه وال ا ب ال ورة الق  م ض ت على ع ز  و اه لا  أن ال

لان الق   .)٦٢(له أن ي ب

                                                 
ن رق ١٢١م  (٦٠) ة  ١٧ م القان    .١٩٩٩ل
(٦١)  . اب جع ال ي، ال ة القل   د. س
، ص  (٦٢) ر ه ني، ال ن ال ح القان س في ش ة. ١٠، ج ٥٠٩ال ة الع ه   ، دار ال



  الرهن بلا حيازة للأوراق المالية

  د. أشرف محمود إبراهيم محمد

 

٨٨٧ 

ه  ه ال ة أو ما  أن ت ال ازة للأوراق ال ه دون ح فاذ ال م ل ا يل وه
ف للأور  يها الأوراقال دع ل اع والق ال ال ة الإي ه ل ش ة ق ال ال  اق ال

، ه اء ال ى انق اً ح ل الق م اً و أن  ة م ال ته  ال ائ ال ع ال و
ة  ة أو الفعل اد ازة ال ص ال ا ال ق في ه اً فلا  ة ح ال اً للأوراق ال حائ

ة بل  ال ته للأوراق ال ة وه ما أك ازة ال ها ال ة وم ن ازة القان ر ال ل ص في 
ادة  ته أو  ١٢٠ال ائ ال اه إلي ال ازة م ال ر نقل ال اضها ص ع اس ار  ت

ن  ه يء ال ل حائ ال ة:الع الات الآت   في ال
يء  - أ قاد أن ال ل الغ على الاع ة ت فه  ن ت ت ه يء ال  إذا وضع ال

ه. اس   صار في ح
ه.  - ب ل ه ح ت ه دون غ ي حائ ع ن و ه يء ال ل ال اً  ل ح   إذا ت

ادة  ي في ال ع ال ه ال ن  ٢ /٢٢٤وه ذات ال ال أخ  م القان
ي ار ال   .)٦٣(ال

: اء الق ان إج  م
اع ال رق  ن الإي ة  ٩٣ور قان ع ق ره الأ ٢٠٠٠ل  وراقأوج ال

اع والق ال ما دام الأوراق ة الإي لات ش نة  ه ة ال ال اولة  ال ة م ال ال
اب عام أو غ ذل م الأوراق وحة في اك رصة أو م دعة  ال ان م ة إذا  ال ال

اً    م
اع، ام الإي ر ن ه ل  ل له ق ان  الع لاف ما  ام  وذل  الق ال ب

اء ، إج ة في ال اب ق ال ق ه على ال ة  ال فات ال ه ب ه ال ف ا  اء الق  وج
ازته له ته ل ائ ال ه ال ل ع ذل ب رت ال ث  ي أص هة ال   .أو ال

ة للغ ال ه  ة ال ت ا الق م ت على ه   .)٦٤(و
م  ق أن أو م  ل ذو ال اء على  ه ب اءات ق ال ،وت إج أن  مقامه وذو ال

ل ق ، في  ته ائ ال ة أو  ه ال امل الأهل ان  اء  ل الق س ا أن  ز له
ها، اً. ناق افعة نفعاً م فات ال ه ال لأن الق م ال   ولا  

                                                 
، ص  (٦٣) اب جع ال ، ال ه ي ال   . ١١٨د. محمد فه
. ص  (٦٤) اب جع ال ي، ال ة القل    .١١٨د. س



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٨٨ 

ه، زاً عل اً أو م ته قاص ائ ال ان ال لي أو  فإذا  اش الق ال جاز أن ي
صي أو ا ،ال ، ل ق ذل ز ف ال، و اب   الأح ل الق ل لي أن  لف

و الفعالة، ت ش اف ى ت ته م ائ ال ، ال ا الق نف ته ه ائ ال ولا  فإذا أق ال
ه ل م اه    .جاز له ولل

ي  لاح أن دائ ه و ة ع ا ائ ون ا ال اس ه ا الق  ل ته أن  ي ال ائ ز ل و
ائ ن فيال ل ما  ته ع ،  ال ته ائ ال ه ال ي ال ح م ع الة اس  أن  ال

ة. اش ع غ ال و ال ه ش اف ف   ت
ال  ا ال ان ه اء  اء الق س ها وق إج ة ض مال ال ن ق ره الأوراق ال و

اً. لاً ع ان  ه أو  اه نف ي ال   ه ال
اؤل ع ال ف ر ال .و ل الق ه وق ع ال اه  ي ال اض وفاة ال   ي حالة اف

ن  القان ع ال  ض ال ع ة  ٩٣ل ي ض  ٢٠٠٠ل ا الع ل ه ال في م
اع العامة ك الأم للق   .وت

ل الق ض  ار ب  ته ال ائ ال الة لل ه ال ق الفقه إلي أنه في ه وق اس
ه. اه ال أو ض ورث   ال

اً  وق ت ت غ م م ال اه ال  اء الق ض ال ي إج ن ع الف أجاز ال
، ته ائ ال ف على ال اه ال فأج له الاك ع ورثة ال ا ج هل ه ق فق  اء 

اه ال " ه ض ال ني ف ٢١٤٩مادة ال ي" م   .)٦٥(ن
انات اح ع ال   :الإف

اء ق :أولاً  ع ال لإج اع ال أن   ره الأوراقاش ال الإي ة  ال ال
الي ال ب  ج ل ال ة على س انات مع ة الق ب   :ت قائ

ة  -١ ها الاس رقة و ع ال قاً م ح ن اً د نة تع ه ة ال ال رقة ال ان تع ال ب
رة لها، هة ال ل م ال اصة  انات ال ائ  وال حة لل ات ال لاح وال

ت ،ال نة وت  ه ه ة ال ال رقة ال ة ال ها "ن على  قة عل ائ ال عها والع ا
ني"   .)٦٦(قان

                                                 
اب (٦٥) جع ال ، ال ر ه ة، ص ال ات الع أم سي، ال امل م ة، محمد  ل ور لا ي  ،٥١٤  
ادة  (٦٦) اع والق ال رق ٣٠، ٢٩ال ن الإي ة لقان ف ة ال ة  ٩٣، م اللائ    ٢٠٠٠ل
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٢- ، ته ائ ال ه، اس ال ه، ول اع اً اس  وص ه و أن ي أ ل إقام وم
ت ال على الأوراق ال ال ت ي أو ال ه، ال ة خاص ال ان غ  ال إذا 

، ي ل إ ال ه وم اع ه وص ه.ول   قام
ر  اصة  انات ال اً على ال ة الق أ ل قائ اً أن ت ا  أ ك
اع والق  ن الإي غ م أن قان قاقه، فعلى ال عاد اس املاً وم اره  ن ومق ال

ة  ٩٣ال رق  ر  ٢٠٠٠ل ع ق اً م أ ن على ذل إلا أن ال جاء خال
ي ا ر ال ي م ة ت ح أه ادة ب ص ن ه ن ال أن  ١٠٤٢ل ني  م
ائه ه وانق ه في ص اً غ ع دي ه ي   .ال

ق إذ  اً ل ي قائه قائ ي و ا ال ة ه ق م ص ه ت ال ر ال ف 
فة  ه  ائه زوال ال ت على انق ي لأنه ي ي إذا ما انق اع تقف م ال

ة.  ت
اً  اج تق :ثان ات ال هال ق ال   .ها لق حق

اع وال ة الإي ه  م إدارة ال ي تق ع ل ه اش ال ق ال ق حق ق ال 
ة الأوراق على ات الآت يها تق ال دعة ل ة ال ال   :ال

ه -١ ة م عق ال   .ن
٢- . ه اه على ال ي ال افقة ال   م
اه ي -٣ ي ال ته وال ائ ال قع م ال ان م ائ ب حة لل ات ال لاح  ال

ها. قة عل ائ ال عها والع ا نة وت ه ة ال ال رقة ال ة ال ته على    ال
اً  ها :ثال أ ف انات أو ال لف ال اء ت  .ج

م ذ أو إغفال  ت على ع اء ال ي ال اع ل ن الإي قان ع  ض ال ع ل ي
ها ال ي اش انات سالفة ال ال ة ال ال اء ق دف للأوراق ال ع ع إج

هة ال بها ق ره الأوراق ارها ال الة أن الق ق  اع ه ال ض في ه ة والف ال ال
انات اللازمة. ل علي ال ه ل    ت ول

ام  اف لإت م غ  ق ل ال ة أن ال ال ه  لاف ما إذا رأت إدارة ال وذل 
ا  الق فإن لها أن تع ه  اً عل ش أن م اب ال ات إلي أص افة ال ل و  ال

لاقاً  أث إ ي لا ي ئ لل لاقاً أن العق ال م ق إ ه لع في الق أو لع أن عق ال
.   الق
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٨٩٠ 

قة، ال ها  م ذ انات أو ع ع ال ك  عل ب اء ي الق  فال عل إلا  فالق لا ي
لان ه أو  ه في شئ،ولا ت ص اج إلي وه ه عق ال عي لا  ا أم 

  .)٦٧(إسهاب
اع والق ال رق  ن الإي ض قان م تع ة  ٩٣وزاء ع فة خاصة  ٢٠٠٠ل

ار رق  ن ال ة  ١٠٧أو القان م ذ  ١٩٩٩ل ت علي ع ا ي فة عامة ل
مة ق انات ال انات أ .ال لف ال اء ت د ج ع أن ن ى ن قة وح ال ها  م ذ و ع

ق  ف ت ه ل أن الق  فة عامة  الق ه و اء ق ال د هف إج غي أن ت ي
قة  ها ل  ف ه مع ي يه انات ال ع ال ة الغ ع  إعلامه ب ل م

  معاملاته.
ه  ف د و ص على أن  انات ح ه ال ل الق ه م ت س ل ما اس ع ع وال

اء ودون  ي الق ق ك الأم ل ه وه م  –ت أ إشهار ال ق م ي لا ي انات ال ال
ال الأوراق عامل فى م قة فى ال ان وال ة اللازمة ل الائ ه ر ال ة،  الأم ال ال

ا  ة عل اد الح اق عل  ا ت ة الغ ون ا عل فق  ألة لا ت ع الق فال ف
م ل انات اس اءات ثلاثإغفال ب ه ج ت عل ع ي   :ها ال

ا :أولها ن فا قان اره ت اع   .ض الق 
ف ها: ض ال ه –ثان   .عق ال

الفة ت ال ها: ض ش م   ثال
فا  اره ت اع لانه  ه  ت عل ن ي مها القان ل انات اس إغفال ب ع الق  ف

ده، ج ن ل و القان ل ش ا ل  ا مع ن ل و  قان ا أنه  فه  ده و ق وج ن لا  القان
عله غ ناف ا أ  ج أث اءه وه لا ي ه ج ب عل   .ل

ة  ق ق اً أن ت ل ن  ها القان انات اش إغفال ب ه  ع لان الق ل ت على  و
ل  ر ال أ عة في ال ا ق ال ق ال ع  أن لا  ه  ف عق ال ت أثار ال ت

ه على غ انات ق ق ب ن  ه  ه أو عق ال اء ق ال ائه فإج ك في إن  م اش
ة  ل  ة ل لات ال ه في ال ف عق ال جة م ال ال لل م

اع والق ال  ه –الإي   .إدارة ال

                                                 
في، ص  (٦٧) ي ل ام ال ة، د. ح ات الع أم   .  ٩٦، ب ١٥٨ال
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لات  ه ال ه ع ه ت عل ن ي ها القان ي اش انات ال ه ال ا م ه لف أ وت
اجهة على تق ه في م ق ال ات حق ر إث ت تع ا ي اته م ل لإث ل على ما   الل

. له ه ق ج  ى  ه ح ام ق ال ل اس ن  اه القان ي ح   الغ ال
الأوراق علقة  ق ال ق ات ال ه لإث ن ق جعل ق ال ن القان ه و ة م ال  –ال

اف العق ي وج أن –أ ة ال ق العلان عامل على وذل ل ار ال ق ان لاس ها خ ض
ق، ق ه ال ل ه اً إلي  م د ن م ها القان ي اش انات ال ه ال ا م ه لف أ ن ت و

ن  اه القان ي ح اجهة الغ ال ق في م ق ات ال ر إث ع اً في أن ي لان الق وس
ام ق ل م ن –إشهار –اس د إلي ع ا ي له م ه ق ج  فال ال   –فاذ ال

ه ه –ال   .)٦٨(في ح الغ وح
ادة  الفة  أساه في ال ت ال جه إلي م اء ال ي ي  ،١٦٣أما ال ي تق وال

، ع ال ه  ت م م ر للغ يل أ س ض ل م ارت خ اء  أن  ن ال فق 
ن عق  ا ق  الفة  ه ال ت  الف في ماله ل أض ه ال م  اً يل ديها تع ة ي

ة. اً ع ج انات ناش لف ال ان ت ه أو ماله إذا  الفة م ش   ال
عاً  ف في الأوراق :را ه على ال ها. اث ق ال ائ نة وع ه ة ال ال   ال

ادة  اع والق ال رق  ٤٢/٣ت ال ن الإي ة لقان ف ة ال ة  ٩٣م اللائ ل
ت على .على ٢٠٠٠ ف في الأوراق........... و از ال م ج ه أولاً ع  ق ال

. ه نة ل ش ال ه ة ال ال   ال
ف في الأوراق اه أن ي ز لل نة  أ الأصل أنه  ه ة ال ال لا  ال

ته ائ ال ق ال ق ،)٦٩(ذل  اه ه فله  . فلل اها مل له إ ي ت ق ال ق ه ال رغ ال
ا ه  ل ال ف في م اف أن ي الة أو ما ه م ع أو ال ال ف  اع ال فة أن

ة، ص ال ت  ع ال ام  إلي ما  ل إب ه ق ق ه ما دام ال قلة ال قل م ة ت ل ول ال
ف، ا ح عام، ال عاملات  وه ن ال وع قان ة ل اح ة الإ ال ا ورد  ح

ادة  قها على ن ال ة في تعل ي ا ١٠٤٣ال أن ن ني  ف ب م م على ال ق ه  م ال
ه، ن رغ ره ه ف في العقار ال ي في ال ة ال ي  ح اب ال ع ذل م الأس و

ام، ا ال ها ه م عل ه. ق د ما  عة ما ل ي ل على م   وال العام 
                                                 

ف القان (٦٨)  لان ال ة  ، ن قاو ل ال ة. ٥٧، ب ١٤٩ني، ص د. ج ة الع ه   ، دار ال
، ص (٦٩)  جع ساب ، م ق ان م   . ١٢٥د. سل
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٨٩٢ 

ار ره  اع ها  ار إل ادة ال ه ال اء ب ا ال اس ع على ه ولق أورد ال
ة راقالأو  ال ، -ال ات، الأسه ، الأوراق ال ة الأخ ال ع  ق ال اولها   على ت

ف في الأوراق ها، ال ة حال ره ال ف  ال اه في ال ة ال ع أن ح وق اع ال
ه، ل ته  ا  ة في ح ال ه غ ناف ة لق ال فات ما دام تال ه ال وجعل ه

ها  ز ت ه،فلا  ف إل ة إلي ال ل قل ال الي لا ت ال ة الأوراق و  لأن مل
هاال ام ت قل إلا ب ة لا ت   .)٧٠(ال

ف في  از ال ز الاتفاق على خلاف ذل لأن الاتفاق على ج وم ث فلا 
ته والغ م  الأوراق ة ال ا افه وهي ح غ الق م أه ف ه  ع ق ه  ل ال ة م ال ال

،ت  ي اول الأوراق فات ال اع ت ق ل  ا  ة. ك ال   ال
اب أولى. ه م  ق ه ق ق أولا  ان ال ته أن  الق إن    ن لل

ج ق  ه الأصل العام وأنه ل ي ه ب خاص ق  ع أو ج ق ال فال
، ي ا ب العاق ه  ء ح ال ة العق ولا ل ه ل ة ا ال ا بل لإحا لغ عل

ه ره  ح ل له ونه اع الق ه ال ال ى  نفاذه ق ا ال ح ء ه ب
. الأوراق ه م أ  آخ ال ن الغ ق عل  ه أن  ي ع غ ة  لا  ال   ال

، ه على الغ ال اج  از الاح م ج اء إغفال الق ع ن ج ا  وق جعل القان ك
اً على ح ف في الأوراقجعل ق اه في ال نة على خلاف  ة ال ه ة ال ال ال

  الأصل.
اً  ائ الأوراق :ثان ف ع ته في ص ائ ال ة ال نة أح ه ة ال ال   .ال

ام  رت الأح ار ق ه ال ام ال ة ل اك اع العامة ال غ م أن الق على ال
ن  ه يء ال ال لة  ق ال ق ائ لل ة ال اش علقة  ته  ،ال ائ ال فأوج على ال

عه على أن  ا ه وت يء   ال لة  ق ال ق ي ال اب ال في ل أن 
ه ول ل  ق حل أجله، ال ن  لغ ال ه م ال ن ال   ما  و

ارف ث م  ه ث م ال ان يء وص ة على ال اف ة ما أنفقه في ال أولاً م 
ائ ث ف على غ ذلم أ الع ي ما ل ي   .)٧١(صل ال

                                                 
ادة (٧٠)  اع رق  ٤ال ن الإي ة  ٩٣٤م قان  . ٢٠٠٠ل
ار.(٧١)  ة مع ال اق اصل م ج  ا ال صل إلي ه .  .د ت ال او  ح اله
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او ته قائ ائ ال از ال ة إلي الغ  ؟؟قى ام ال ي و عاق ا ب ال ه  ت
هلاكها وعلى الأوراق ها ع اس قاتها وعلى  نة ومل ه رقة ال ي  على عائ ال ال

ل لها   .)٧٢(ت

ن ا ة لقان ف ة ال ث اللائ أن ي فق اس ي  ق ا  اع والق ال ح لإي
ة ع الأوراق اش ائ ال ف الع ة  ص ال ف ته  ائ ال نة لل ه ة ال ال هال وأن  ،ال

نة ه ي ت للأسه ال ة ال ان ه على الأسه ال   .)٧٣(ي ق ال

  المطلب الثاني
  مستلزمات رهن الأوراق المالية

ع ته في ب ائ ال ، الأوراق ح ال ه مات عق ال ل نة م م ه ة ال ال ل  ال ف
ا ال  إلغاءه مانه م ه ه ح ت عل   .)٧٤(ش ي

ل ع عق ره الأوراق ي ت ق ال ق لاً ع ال ته ف ائ ال ع  فلل ة ي ال ال
ائ عاد على ذل ه  ه صف ع ع ه لا ي ائ العادي فال لة لل ق ال ق  ل ال

ة م الأوراق ال   .ال
نة، ام ال ل أجل الال قل إلي دور  ع حل ده و ه م حالة ر هي ال ي

ه، ا ع الأوراق ن اءات اللازمة ل اذ الإج ته ات الي  لل ال ل  و ة م ال ال
، ه ف على الأوراق ال ع ال ائ لا  نة إلا وفقاً لأوضاع  فال ه ة ال ال ال

ارة رق وج ن ال قان ع  ها ال ة ن ة  ١٧اءات مع ن ال  ١٩٩٩ل وقان
ق رق  في وال هاز ال ة  ٨٨ال وال ادة  ٢٠٠٣ل ه ١٠٥ال   .)٧٥(م

ه ي في الأوراق نة، وح ال ه ة ال ال ه وه ال ح صاح إلا ال في  لا 
ه الأوراق فاء حقه م ث ه اء اس اع إج ن إت ها في القان ص عل ف ال  .ات ال

ف على الأوراق ع ال ته لا  ائ ال نة فال ه اءات إلا وفقاً لأو  .ال ضاع وج

                                                 
ادة (٧٢)  ن رق  ١٢٥ال ادر م قان ارة ال ن ال ة  ١٧م قان   ١٩٩٩ل
ادة (٧٣)  ن رق  ٣٢٨ال ادر م قان ارة ال ن ال ة  ١٧م قان   ١٩٩٩ل
ادة (٧٤)  ـة  ٤٣ال ارج ـارة ال ار وزـ ال قـ ـادر  ـ ال ـ ال اع والق ن الإيـ ـة لقـان ف ـة ال مـ اللائ

ة ٩٠٩رق   . ٢٠٠١ل
ســــي، ص (٧٥)  امــــل م لــــي  ٤٤د. محمد  ز الع ــــ  ٢٤٢دلــــ در لا  از ص  بــــ نــــ ١١٣ود لــــ ، ب

ارد  ١١٥٠ ل ن ١٧٩ج  ..  ٥٣٩٥ب  ١٨، دوران
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٨٩٤ 

ع سلفاً  وها ال ام  )٧٦(ح ن م ال ى بها القان ق ي  اءات ال ه الأوضاع والإج وه
ل ات العام، الف ذل و ة عامة الاتفاق علي ما  قاع ز  قع  فاقفلا  ع  ا ال م ه

ام العام ه لل الف لاً ل اعاة ،ا ن وضع مع م ضها القان ي ف ف ال اءات ال  لأن إج
عارضة،  ها ال ال ازن ب م ق ال ، وعلي وجه  ائ ي وال ل م ال ح 
ن  ي أن  ان، إذا  عاق ي ال ن ول ارت ه القان ق اءات لا  ه الإج فالإخلال به

ه رضاهال ع م اه وأن غل حاجة ال ال رق  ٨ )٧٧(ته ق اس ق ال ن س  ٩٥م قان
ة  ارد ٩٢ل ر  ٦١ ،٦٠، ٥٩، وال ق  ٥، ٤ ،٣ ،١م ن س ة لقان ف ة ال م اللائ

ع الأوراق اه ال في ب ق ته  ائ ال ن لل ل اتفاق  لان  ال،  ة  ال ال ال
ه  ف دي نة إذا ل  ه ل تل الأوراقال ل أجله، في أن ي ان ل ا  ،أ ث  وه

ل ل  فاء و م ال ن ع ع ه ل ال ته  ه ش ت ائ ال ل ال أ أتفاق 
ن،  ضها القان ف ي  اءات ال اعاة الإج ه دون م ل ال ة م ال ع الأوراق ال ال في ب

ع أوضا ه و لق ن ال ا ه ش ال ال ع الأوراقوه اءات ب ة  ع وج ال ال
ارة رق  ن ال قان نة  ه ة  ١٧ال ك، ٩٩ل ات ال ل ع اص  ال ال اب ال ام  ال أح

ع ره الأوراق ة إذ أك خ ال ه  ره الأوراق ال ام العامة فى شأن ال ة للأح ال ال
اد  ال اردة  ام ال ار إضافة للأح ع  ن إذ نم ذات القان  ٣٢٨إلي  ٣، ٢ال ال

ادة  ار على أنه " ت على راه الأوراق ٣٢٤فى ال ار  ت ه ال اع ال ة ق ال ال
ة ال ام ال ة، ... ".والأح ه أوراق مال ن ي ي ال ى حل أجل ال فى  ف ول ي

ه، ي دي ف على الأوراق ال اءات ال اذ إج ي ات فاء  جاز لل ل ره واس ة م ال ال
ةحق ت ال له في ال ائ ال ماً على ال ق ع م   .)٧٨(ه م ث ال

د  الح ب حال وج نة ل ه ة ال ال ع الأوراق ال ات ب ل احة ع ع ص ي ال واس
ع تل الأوراق اً ال في ب ه ا م ه دائ ف ي ال و ع ي  اتفاق  ق ال إذا ل 

نة قات ال ال فاء  ال اه  ا  ال ل ه إجازة م ل أجلها،  ه ع حل ال
اد  ال ها  ص عل اءات ال اعاة الأوضاع والإج ع دون م ال اح له  الاتفاق وال

ارة، ١٢٩ ،١٢٦ ن ال ادة  م قان اد  ٨ال ال وال ق ال ن س  ٦١ ،٦٠، ٥٩م قان
ر  ة ٥ ،٤ ،٣ ،١م ف ه ال   .)٧٩(م لائ

                                                 
..  .د(٧٦)  اب جع ال اقي ال اح ع ال  ع الف
ادة (٧٧)  أن ال ا ورد  وع؟؟  ة ل اح ة الإ ه.  ١٤٦١ع ال  م
ال، ص (٧٨)  ن الأع ، قان ة. ٩١، ص ٤د. على س قاس ة الع ه  ، دار ال
ادة (٧٩)  ق رق  ١٠٥ال في وال هاز ال ن ال ال وال ة  ٨٨م قان  . ٢٠٠٣ل
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ال اول  ف أت ا يلي س نةو ه ة ال ال ف على الأوراق ال اءات ال حال  .ح إج
ل اً أو غ ب فى م ته ب ن ال  .ك

ع الأوراق اءات ب ي: إج ي غ ب اً ل نة ض ه ة ال ال   ال
ف على الأوراق ته ال ائ ال ع ال ن لا  ام ال ل أجل الال  ع حل

ا  نة إلا وفقاً لق ه ة ال ال ع تل الأوراقال هي فى آخ الأم إلي ب ة ت اً  ع مع ج
ادة  ال ع  د ال ي ولق ح اد العل اءات  ١٢٦ال اع والإج ارة الق ن ال م قان

ي دون وفاء  قاق ال ل اس اذها ع حل ته غ ب ات ائ ال اج على ال ال
اءات  ه الإج ه وه اه  ي ال ا يليال ل    :ت

ي ت -١ ة ال فاء  ال اه  ي ال ته لل ائ ال ل ال ف ب اءات ال ح إج ف
ن م أصل قاقها، ال ع اس ار حل م عا ع  وعائ وم فإذا اس م

فاء، ال ل  ام م تارخ ال ة أ اد وم خ ل  ال ائ أن  تع على ال
ع الأوراق نةال م القاضي ال الأم ب ه ة ال   ال

ادر م القاضي  -٢ الأم ال ل إن وج  ف ي أو ال لاغ ال ته إ ائ ال على ال
ع، ال ه. ال  ه وساع انه وتار   وم

ة إلا  -٣ ة العل اي ال ه القاضي  ان ال ع مان وال ع فى ال  أن  ال
، اع  أخ إت ن الأوراق إذا أم القاضي  ة  وذل حال  ة غ مق ال ال

ان الأوراق اء إذا  رة س ق رصة الأوراق خارج ال ة ب ة مق ال ة ي  ال ال ال
اول الأوراق ة ل ام ال قاً لأح ع  ة ال اس ة أح ال اس ة ب ال ل  ال ق ال

ل بها.   للع
ع الأوراق ع ب نة و ه ة ال ال ام ال ال رصة وفقاً لأح ال ة  ق ل ه ال ة ل

ال الأسه ان ل ع  خ ض ن ال ق ل ع ال د وفقا ل رقة ي ن سع ال اه ل ال
ة اي ع عادل، –فى ح ال ع  ة  والأم على خلاف ذل فى الأوراق ف ال ال ال

رصة الأوراق اول ب ة  ق اول  غ ال اع ال ات ق ن ب اولها لا  ة ف ال ال
ل به ع ائع وال  ا فى الأوراقال ة ب ال اش اول م ا ي ال ة ون ق ة ال ال ال

، ع ي ال ة ل اع م ج ق ة ولا ت ل ار فى الع خل س ون ت د  و ع ي فال
ا، ه لاقي إرادت ا ل ه ام عق ب إب أك  ائع وال و اومة ب ال ن ما  م و

ادة  ال ع  ه ال ع الأوراقم ١٢٦اش ن ب ورة أن  ارة  ن ال ة   قان ال ال
ل إلي  ص انة لل ا القاضي ه خ ض ده ي  ان الل مان وال ة فى ال ق غ ال

. اه ي ال ة ال ل قاً ل  أعلى سع ت
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٨٩٦ 

ال، ي إلي ال ائ حاجة ال غل ال ع أن  ي ال ه وق  وق خ  عل
ح الأورا ه أن ت ان  قال اء  له س ي ع حل م وفاء ال د ع اً له  ة مل ال ال

ه. ي أو أعلى م   ن ال
ع الأوراق له ب اه ق ته على ال ائ ال نة دون  أو إذ  ال ه ة ال ال ال

ع  اه ت ي ال ة ال ا ع ح ا ال ه ف م ه ي  ناً وال رة قان ق اءات ال اع الإج إت
ه  اد دون مل ة أو  ال قة ود ع  ل ال ة  الاتفاق على أن  خل ال ت

ه ا ال "ش ال ال ى ه ،وت اه ي ال ه "  ال  ت ضغ حاج
ان، اسة إلي الائ ه، ال از م اداً م على  أملاً في اج ا ال اع ل ه إلي ق

و  ال فافاً  فاء واس رته على ال ه،ق ي  أن تع ع ادة  ف ال م  ١٢٩ف ال
م  ل اتفاق ي لاً  ا ن  ي ال إذ ن على أنه  لان ه ارة على  ن ال قان
ل  ي ع حل فاء ال م اس ته في حالة ع ائ ال ي ال ع ه  ع تق وق تق أو 

اعاة الإ عه دون م ن أو في ب ه يء ال ل ال ص أجله ال في ت اءات ال ج
ادة  ها في ال ن  ١٢٦عل ا القان   .م ه

ادة  ع ق أك ح ال ن ال ا ال  ه ي ت الاتفاق  ١/ ١٠٥٢و ني وال م
ه أو  ي ال م وق تق ا الاتفاق أب اء أكان ه اد س م ال ن ع ع ه ل ال على ت

ع ذلأدرج ف م  ه أو أب ل عق ال   .)٨٠(ى 
لا ق ال ا ال فى و ل ه ه فإذا ورد م ه دون عق ال ن على ال وح

، ل ال وصح العق ه  ع تق ال ه أو ت  اً م  ل عق ال لان أ ع  و
ه م  ى  ة أن تق ه ولل ة ال  ل ل ذم م ز ل لقاً،  لاً م ال 

ها و  الإجازةتلقاء نف ل  لان ال ول ال   .)٨١(لا ي
ة فى  ار ته م ال ائ ال ع ال فاء لا  م ال ل ع ع لان ش ال و

ه، اد عل ة وم رس ال اي ة الأوراق ال قال مل ه وعلة ذل أن  ان نة إل ه ة ال ال ال

                                                 
، ب (٨٠)  اب جع ال ، ال ق ان م   ١٢٢، ص ٨٢د. سل

ــادة  ــادة  ١١٠٨أحالــ ال ــاز إلــي ال ه ال ني فــى شــأن الــ ي  ١٠٥٢مــ ســ ه ال ني، فــى شــأن الــ مــ
ــادة (علــى أن  ــام ال ...... أح ــاز ه ال م  ١٠٥٢ــ علــى الــ ــ عــ ــ ع ل ــ ال علقــة  ال

اءات.  ع دون إج فاء وش ال  ال
ال ص (٨١)  ن الأع ، قان ارة، ب ٤د. على س قاس د ال   .  ٩٣ص  ٩٨، العق
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ي م  ة لل ا ع ح رها ال ي ق انات ال افة ال اً  ن م ه  ة إل ل قال ال ان
ته ائ ال اه، ال قة ب  إ ف ل لل ه على غ فلا م ته ورس   .)٨٢(هرس على ال

ع  ه  اؤل ع ح أ ش م ال سالفى ال إذ اتف عل ر ال و
ه ال ن  ي ال ل أجل ال   .حل

ادة  ع في ال ض ال ع ا الاتفاق اللاح على  ١٢٩ل ي ل ه ارة لل على م ت
ال ي  قاق ال ع اس ع ع ال على ح الاتفاق اللاح م ت ال لان وس

ه اراً م ع  .ع إق ه ال ا ما ن عل ا الاتفاق و ه ل ه ة م و على م
ادة  ني على أنه ١٠٥٢ال م  -١" م ائ ال ع ع عل ال ل اتفاق  لاً  ا قع  و

ن  ه ل العقار ال ل أجله في أن ي ي وق حل فاء ال ان،اس اً  م أ أو  في ن معل
م  ا الاتفاق ق أب ان ه ن ول  ضها القان ي ف اءات ال اعاة للإج عه دون م في أن ي

ه   .ع ال
ة على أنه  ان ة ال الفق ان  ان ال ع ه ل  -٢ث أجاز ال ع حل ز  ول 

ه ع العقار ال ائ ي ل ل ال ه الاتفاق على أن ي ي أو ق م هال ي ن وفاء ل   .ه
ة ارات الآت ص الاع ا ال ع في ه ق م ال   :و

١- ، ل وس أخ في ذل  هة  أنه أراد أن  م ش ع ي ت ل أجل ال ع حل إذ رأ أنه 
، ه م الأم ح على ب اه و ته حاجة ال ائ ال غلال ال ز الاتفاق  اس

ته ع ائ ال اه لل ل ال ، الأوراق ح على أن ي ي نة وفاء لل ه ة ال ال  ال
ته الأوراق ، أو على أن  ال ي نة ب أك أو أقل م ال ه ة ال ال أو  ال

ناً  ها قان ص عل اءات ال اع دون الإج   .على أن ت
اع الأوراق -٢ ى أن ت ه تق اه نف ة لل ل ات م ه الاتفا ل ه ن فى م  أنه ق 

ا نة دون إت ه ت على ال ف ي ان س ناً إذا  ها قان ص عل اءات ال ع الإج
ة م تارخ  ة مع ف أسعارها ب أن ت ها  قاص م  اءات الان ه الإج ه

ام، ة أ ها الأدنى ع ة ح ع وهي ف ع ال ى م فاء ح ال ي  ل ال   ت
اءات خ ه الإج اع ه ع دون إت ه في ال ل اه م ي ال ة ال ل اصة أن ناتج ع

اقي م  ال لة  غ ه م ل ذم ن وت ه م دي ا عل فاء  ف  لل ع س ال
، ي امل ال ع ل لة ال فاء ح م ال ي حال ع ع أجاز  وعلى ذل فإن ال ال

ا ه ي ال إذا ت الاتفاق عل ه ه ي أو ق م ل أجل ال   .)٨٣(ع حل

                                                 
، ص (٨٢)  اب جع ال ، ال ق ان م  . ١٢٤د. سل
، ص (٨٣)  اب جع ال ، ال ق ان م  . ١٢٤د. سل
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٨٩٨ 

ان الأوراق ة ل ت وذا  ال ها ال امل  د  ن أسه ل ت أن ت ها  امل  فع 
ة، ة الاس ف ال اب رع أو ن ا إذا دفع ع الاك اقي خلال خ  ك ووج دفع ال

نة، ه رقة ال ة ال اقي  اد  عاد س ات وحل م ، س اه ي ال ع على ال  أوج ال
ع، ف ء غ ال ال ل  ائ ال إذا  م إلي ال ق ا أن  فاء به د اللازمة لل ق ته ال

م على الأقل قاقه ب عاد اس ل م ء ق   .ال
ه ال ادة وه ما ن عل ال ار على أنه " ٣٢٧ع  املة ت ة ال إذا ل ت ال

ء  ال ل  ي إذا  اه وج على ال ها لل نة ق دفع وق تق ه ة ال ال رقة ال لل
ع، ف م إلي غ ال ق عاد  أن  ل م ء ق ا ال فاء به د اللازمة لل ق ته ال ائ ال ال

م على الأقل قاقه ب  ."..اس
نة  ه رقة ال ة ال ء م  ا ال اه ع تق ه ي ال وفى حالة تقاع ال

ع الأوراق اءات ب ان له أن ي إج ته  ائ ال اده لل ب س ل نة  ال ه ة ال ال ال
ا ورد  ادة قاً ل ار  ١٢٦ال   .ت

نة  ه ة ال ال رقة ال ة ال اده م  ب س ل ء ال فع ال ته ب ائ ال م ال ق ث 
اقي م ال ه إلي ال قل ال   .)٨٤(و

ي: ي ب اناً ل ة ض ال ارد على ره الأوراق ال اء ال   الاس
ات ره الأوراق ل ع ع ع الأوراق ن ال ات ب ل ة ع ال ال ال الأسه ال ة 

اد  ال ات  ن  ٣٢٨إلي  ٣٢٤وال ك م قان ات ال ل ع اص  ام ال اب ال م ال
ار رق  ة  ١٧ال   .٥٩ل

ات ره الأوراق ل ان ع ا  ك، ول ة ال اس اً ب ة ت غال ال ع  ال د ال فق أف
ادة  ج ال اماً خاصاً  هاز ا ١٠٥لها أح ن ال ال وال ق م قان ل وال

ن رق  القان ادر  ة  ٨٨ال ع الأوراق ٢٠٠٣ل ات ب ل ي بها ع ن  اس ه ة ال ال ال
ادة  ام ال أح ق  اب ب م ال ارة رق  ٢٦ل ن ال ة  ١٧م قان علقة  ١٩٩٩ل ال

ادة  ن وال ه ع ال اءات ب لان  ١٢٩إج ي ب ي تق ه وال ار إل ن ال م ذات القان
هالاتفاق اء عق ال اه أث ي ال ته وال ائ ال مة ب ال ل أجل ات ال  وقل حل

ه ي أو ق م   .)٨٥(ال

                                                 
ن ال(٨٤)  ح قـــان ي، شـــ ـــ ة القل ـــ د. ســـ ، رق ـــ ة  ١٧ـــارة ال ـــ ة ١٩٩٩ل ـــة، ســـ ال عـــة ال . ال

ة. ٦٦٠، ص ٢٠٠٠ ة الع ه  . دار ال
ادة (٨٥)  ف ال ن رق  ١٠٥ت ة  ٨٨م القان ـ ـادة  ٢٠٠٢ل ـات ال ـ علـى.....  ـ ال ن ال قـان

ني على.... ١٠٥٢، ٢٩، ١٢٦  ، م
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ادة  ام ال أح ق  ته م ال ا أعفى ال ال ال رق  ٨ك ق رأس ال ن س م قان
ة  ٩٥ اد  ٩٨ل راً، ٦١ ،٦٠ ،٥٩وال ن  ٥، ٤، ٣ م ات القان ة ل ف ة ال م اللائ

ي  اول الأوراقال ها على ت اس اء أو إنع وض ال مي  ت ع ق ة ل ل ة ال ال ال
ة، ة م أسه ال ث ة م اه على ن اذ أح ال ه اس ت عل ي ي وض وال  الع

ح  ي  اب عام أو تل ال ح أوراقاً لها في اك ي  اء ال وض ال ة لع ا اس
رصات الأوراق اول في ب ال لل قل ع ال الها.٣٠ة ما لا    % م أسه رأس

ه ال  اد به ه ال ع به ث ال اذإذا اس ام الاس اً أح ي اً ج ومفاد  .)٨٦(اد ح
ه  ل اوز ما  ها ت ت عل ة ي ل غ في عق ع ل م ي ا ال أنه  على  ه

ة أو  % أو أك١٠ ة لل ا١٥م الأسه الاس ل % أو أك م أسه رأس
ها. ار إل اءات ال ع الإج ات سالفة ال أن ي   ال

اء، ة في ال اء ال ع على إب اء  ورت ال ال ال ل م  اع  ع إت و
اب و  ف أص ة وهي ح ت ة الأه ة في غا اذ ن اءات الاس ة لإج ال

ار ال ة م تارخ الإخ ة خلال الف ه في ال اء في أسه وض ال ه إلي ع ار إل
ال ها ح الأح رة لعق ق ة ال هاء ال ة أو ان ل ام الع ة ٥٩مادة  –ت ر  –لائ وق

ا  ه اءي أح ع ج الفةال ت ال ف م ة والآخ ض ال ل ف الع   .)٨٧(.ال
اد ا ه وارد في ال ف ح ائي ض ال ق  ٦٦/١،٢ة والآخ ج ن س م قان

ال   .)٨٨(رأس ال
ا ت  رة أو  ك ات ال ل إدارة ال اء م ام سالفة ال على أع الأح

ه م  ل اوز ما  ها ت ت عل ة ي ل ه في عق ع ة أح العامل بها في حالة ر
ة  ة ن ة.٥أسه اس   % م رأس مال ال

اذ الأوراق ات اس ل ا ال لع ة م ه ة ال ة  وت ال ة في ر ال ال
ق الأوراقال عامل في س ة ال ا اث  ع ح ق إح ة  ه ات ال ل ة م الع ال ال

ات ع ال ث على سع أسه  عل ي   .رواج مف

                                                 
ادة (٨٦)  ا ال ال على........... ٨ك ق ال ن س  ..  م قان

ادة  ر. ٦١، ٦٠، ٥٩وال  على................ ١،٣،٤،٥م
ارة ص  - فمحمد .د(٨٧)  ات ال عة  ٢٠٥ال ة  ي امعة ال ة. ٢٠٠٣دار ال امعة الع   ، دار ال
ن  ٣/ ٨مادة (٨٨)  ة  ٩٥م القان  .  ٥٢ل
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٩٠٠ 

ة  راً م العلان اذ  إخفاء مق ات الاس ل أن ع اردة  اءات ال اع الإج فإت
عامل في الأوراق ة على ال فا ع ف وال ة ال لاً ع ر ة ف ال ة صغار ال ا ي ح

ات  ة م أسه ال ث ة م اص على ن ة لأح الأش اغ ة ال اه م ال ال
ها. اه ف ي    ال

ادة  لاح أن ن ال ق رق  ١٠٥و في وال هاز ال ن ال ال وال م قان
ة  ٨٨ ن  ٢٠٠٣ل ه ع ال اءات ب ته م إج اه ال ال ق ع  ي ال ال اس

ادة ا ال اردة  ورة  ١٢٦ل عل  اء ي اذ أ إج ات م ال  ارة أنه ل يل ن ال م قان
رة، ة ال ق الأوراق إعلام ال عامل في س اه أو ال ة وه  أو ال ال ال

قف  ال رة  ة ال اً أن  ال ته ش ان  ال ال ة وما  عا ال الأولى 
ي ال  هائي لل ار ال إخ فاء أو  ال ي  ل ال ة ت ة م م على ال في نها الع اه و
رصة الأوراق ق بها الأوراق ب ة ال ال اول أو  ال نة على شاشات ال ه ة ال ال ال

نها. ال ش ال لإع ق ال ة العامة ل ار اله   إخ
ادة  ة ال اه غ م أن  ائ ال  ١٠٥وعلى ال ة ال ل م م ع ق ته على أن ال

اض  ات الاق ل ع ع ق ت ة  ته ك ال ة لل ا اه و ح ة ال ل م
عامل ان الأوراق ع م ال ا ال قة في ه ة وال ق ال ة وت ال   .ال

ة ال  ل ازن ب م ق ال اع ت ضع ق ورة ب ل  ج الق اء ي ا الاس وه
ة ا ي ال اه ة م ل ته وم ض ال ق رة،ال اح  ل ة والإف فا أ ال الاً ل إع

ال الأوراق عامل في م ها ال ة، القائ عل ال ار  ال ق ال واس ا ال لاع في ه عاً لل م
عامل بها ق ال وال فا على حق عاملات وال   .ال

ف على الأوراق اءات ال ل فإن إج نة، وخلاصة الق ه ة ال ال ع حال  ال ال
ا ادة  أوله ام ال ادة  ١٢٦قاً لأح ام ال قاً لأح ا  ه ارة وثان ن ال  ١٠٥ت م قان

ق رق  في وال هاز ال ة  ٨٨ال وال ته في  ٢٠٠٣ل م ال ال ل اف  أوله
ادة  ال اردة  امات ال ارة رق  ١٢٦ع الال ن ال ة  ١٧م قان ان دائ  ١٩٩٩ل

ته عاد ما ل ي  ع الأوراقم ي ال ال في ب ع نة حال  ج اتفاق  ه ة ال ال ال
ل أجله. اد ع حل ال ام  الال ه  ي ال   إخلال ال

ا ه ادة  وثان ام ال قاً لأح ع  ن  ١٠٥ال ة  ٨٨م القان ق  ٢٠٠٣ل و
اه وال  ي ال ها حال اتفاق ب ال ار إل ادة ال ال ارد  اء ال ع الاس ال ته  ال

اءات   .دون إج
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الأوراق ن  ي ال ل أجل ال امه وحل قات إب ان م اً  نة دون  أ ه ة ال ال ال
اد، ع الأوراق س ل بها  ز ب ع اول ال اع ال ه أو للغ وفقاً لق ف نة ل ه ة ال ال ال

رصة الأوراق ل ال فى ب ام عل م ت ة أ ي ع ع م ة وذل  ال فاء ال ال ي 
، ادت  ج ورقة م أوراق ال ها فى ال ص عل ام ال الأح ق  ودون ال

ارة رق  ١٢٩ ،١٢٦ ن ال ة  ١٧م قان ادة  ١٩٩٩ل ق رأس  ٨وال ن س م قان
ال رق  ة  ٩٥ال اد  ١٩٩٢ل ا ال ر  ٦١ ،٦٠ ،٥٩و ة  ١/٣/٤/٥م م اللائ

ارا ن ال ة م القان ف ه ل ل ال ) ٨٩(إل ز ت ة حال لا  فاء وعلى أ م ال ع ع
اءات  اع إج اه دون إت ه و ال ج اتفاق ب نة  ه ة ال ال ته للأوراق ال ال

ادة  رصة الأوراق ١٢٦ال ه ب ل  ع ام ال ارة ووفقاً لل ن ال ة ما ل  م قان ال ال
ي  ل أجل ال ل اً ل ا الاتفاق تال قاً  ه قاًَ◌  ع م ي لل ه ودون ت أو ق م

اد  ص ال ح ن ني، ١٠٥ل ارة رق  ١٢٩ ،١٢٦ م ن ال ة  ١٧م قان ل
ادة  ١٩٩٩ ق رق  ١٠٥وال في وال هاز ال ن ال ال وال  ٨٨م قان

ة ع الأوراق ٢٠٠٣ل د اتفاق ب اء خال وج ت الاس ي ح نة دون  ال ه ة ال ال ال
اءاتإ   .ج

ل الأوراق ة ودون اتفاق ت ال ه –ال ي أو ق  –ال ال ل أجل ال ل حل ق
ه.   م

ن رق  ة  ٧٢وفي قان ا وفقا  ٢٠١٧ل ي ي تأس ات ال م ال أن "وتل ق 
اع  ة إي ة ل ش ة لل ال اع الاوراق ال ق شهادة تف اب ن ب ا القان ام ه لاح

م اله ها م وتق ر ب ار  وع الاس ار شهادة لل ح اص ضع ي ة ب
ة ف لله ئ ال ار م ال   . ق

                                                 
ــادة (٨٩)  ــ  ١٠٥ال هــاز ال ــ وال ــ ال ن ال قــ رقــ مــ قــان ة ل ٨٨في وال ار  ٢٠٠٣ــ ؟؟ إدارة قــ

رصــــة رقــــ  ة  ١١ال ـــــ ــــة  ٢٠٠٣ل م  ٢٠٠٣/ ٢/١١ل عـــــ ــــال  ق ال ــــة ســـــ ـــــ مــــ ه ع وال
ه. مل رق  اضها عل   ١اع

ـــة  ل ــ  ــ ال ار إدارة ال اءات وهــي الأوراق  ١٠/٢/٢٠٠٤قــ اعــ وجـــ ــاد ق ـــ اع ــة ومل ال ال
 . ٢رق

ة  ة ل ش ال اع ره الأوراق ال ال. ق ق ال ة العامة ل ة م اله ع الق ال وال   ال
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٩٠٢ 

، ال ي  ، وج ار في م ال الاس ادث في م ر ال اراة لل ة  أنه م ور
ق  ان حق ة وض ال ه الاوراق ال ا  ل  ق اق نفاذ ق ره ال ع ن س ع في ت م ال

اه ات ال ته وواج    وال
ا  عة م ض ع الاسه ال ع ج اب جعل ال ن ال وم خلال ن القان

ع الاسه دون  ى ره ج ازة  ع   ح
  المبحث الثالث

  الطبيعة القانونية لرهن المنقولات دون انتقال الحيازة للغير
  المطلب الاول

  نشأة النظام القانوني لرهن المنقول بلا حيازة وضروراته واهمتيه
اه إلى  ي ال ن م ال ه ل ال ق ازة ال قال ح ل ان ن ي ه القان ا ن ه  ال

. ه ال ان لإعلام الغ  عاق ه ال عّ ي  ته أو إلى أج ائ ال ر  وق  ال ه ال أ
ف  ال اج  ارها م أدوات الإن اع ة  ة  لات ذات  ق ي م اد ال الاق

ال ا ات وال ائ ازتها لأنها وال لي ع ح ع ال ي لا  ها؛ وأن ال ارة وغ ل
ء  ته ع ائ ال ل ال ازتها  قال ح ، وان اد ه الاق ا ورة ل اص ال م الع

ارها.  ها واس ة عل اف ازةال قال ال ل دون ان ق ام ره ال أ ن ل ن دت  وق .ل تع
ه ال اعه، وأخ  ام وأن ا ال ر ه ارة ص ال ال ا في ره ال ة حالات  ع في ع

.( ه ال ف (ال ) وره ال اج   (ال
ن  الغة ت أساسها في  ة  أه ازة  لات دون نقل ال ق ع ره ال ض أث م و
ع ال والاماراتي  ة في ال ة  ا لاقي ع ه  ي م ال ع ال ا ال ه

د ع  .وال
ع ال ع ج رق فال ة  ه لأول م ا ال ر ه ة ١١الج ص  ١٩٤٠ل

ها ارة وره لات ال ع ال عل ب ل  ،ال عات أخ خ  ه ت ع الى م  ل
ق  ها ل ره م ة م اد و واح ا اق ت ب ة ل مع م ان ي ت على إم ال

ه  ازته إلى غ ذل م ال اه على ح لى ال ه دون أن ي قات ال ت ت ي وج ن ال
ع ال والاماراتي ار ال الو  لها في إ ه  ن  ي ل س ه ال ة ال ف

ف و  ات.ال ائ   ال
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اد  ن الات له القان ا ح عل أساسا  ار ي ا الإ ل في ه ر ال على أن ال
ة رق ( ة ال ولة الامارات الع ة ٢٠ل ال ال ٢٠١٦) ل لة في شان ره الام ق

ي انا ل ن في  ،ض ه ي م ال ع ال ا ال ادةال أق ه ار ال ي ن  )٥( إ ال
ته او الي  ازتها الي ال له دون حاجة الي نقل ح ق ال ال ز ره الام على الآتي "

، افة  الغ ت علي الاشهار  ن و ا القان ام ه ف وفقاً لاح إشهار ال وذل 
ا ته  ق لل ق ه ال ل ال ان حائ ل   .ل

ن في و  ه قل م ال ع م ازة  ه دون نقل ال ه أن ورود ال ا لا ش  م
ا ار إن ن ال ه و  القان ة م ال ي رة ال ع ع ال اعة ال اصل تأك ق

ة فعالة و الاماراتي بها  اد ة واق ن ام.أداة قان ع إلى واجهة الاه ض ال   فع 
د ال ج ن ال والاماراتيف ار القان ل في إ ق ازة في ال  ه دون نقل ال

ا هاما ض ت  ا ت ة ح ه الف قات ه ت ت اه فق أخ ة للان ة ملف اه ل 
ي م  ائه الع ها و ل عة في أه لات ال ق ها ال ي  ره ها ال لفة في  ال
ازتها   .دون نقل ح

ادة  دت ال ه فع لا لل ن م ز ان ت ي  ال ال ن الأم ة م ذات القان ال ال
ات : وهي س ارف وال ك وال دائع ل ال ة وال ائ ات ال ا ة، ال ائ م ال ال

ثائ  ات وال عة، ال د اب ال ار وح اب ال ا في ذل ال ة،  خ ة ال ال ال
ل أو ة ع  ال ل قل ال ة القابلة ل لغ أو  ال قاق م ي ت اس ه ال ال

ة ووثائ ال  اع ال ارة وشهادات الإي ا في ذل الأوراق ال ائع،  ة  مل
ل ات وأدوات الع ع ائع، ال اع ال ات إي   وس

ائع  ، ال ار ل ال ة لل ع ة وال اد اص ال نة، الع ه ال ال ا ت الأم ك
أج ع أو ال ة لل ع ل  ال اص ل، ال ع أو ال ائع ق ال ة وال اد الأول وال

ال  ل، العقار  اك وال : الأس ل ذل اتها، و انات وم ة وال را ال
راً. له ع العقار دون أن  ذل ض ان ف الإم ن  ة أن    ش

اض ال ة للأغ ة ال ال ع اء الاس ن ره الأش ة أو ول  القان
ائها،  ل ش ل ره ل م  له إلا إذا اس ع ورة لل ول  ة ال ل ال
قات  ت تل ال ج عق تأم إلا إذا ت ف  م له أو ال قات ال م
ة  ال ات الع ع وات وال ر وال فقات والأج ، ال ه ل ال ائ م ارها م ع اع
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ال العامة  ة، الأم ة وال ة الأج ل ة والق ماس بل ات ال ال اله قف وأم ال ال وأم
ة. ص اث أو ال ة ع ال ت ة ال ل ق ق ال ق ة، ال م ة ال ول ات ال  وال

ه  ام ال ار ن إص ع ال والإماراتي  ل ال د م ع ع ال وق سل ال
ي رق (م ل م ال س ال ادر  ار ال ل ما ٢١/١١/١٤٢٤ ) وتارخ٧٥ /ال ه، والغاء 

ام؛ عارض معه م أح   ي
ل على  ال اص  اع ال آت الق ح ل ات ت وع إلى تق آل ف ال ه و

ل فعال،، ة  اد اتها الاق ل ل اللازم لع ل  ال ة في  اف راته ال وت ق
نة  ة وم ف ة م اد ة اق ف ب ي، وت اقع العال ات ال اف في قادرة م على ال

غ ة ،عال م س ة وال غ آت ال اع ال   .الإضافة إلى ت ق
ل  ه و اقعة ال سائل لإعلام الغ ب ع أح ال ه  ل عق ال ون على أن ت
فاذ عق  لة ل الات وس ل في  م ال ع ال ا  ه اهه، و ه ت ق نفاذ عق ال ي

ار ان خ ار  ه  عه م  ال لفة م اه ت قلل على ال جه س ا ال ازة. وه ال
ه في  فاذ عق ال ة ل ح لة ال س ازة هي ال ان ال ن في حال  ه ال ال ال فاع  الان

، اجهة الغ .  م ف ثال ته أو  ازة إلى ال ال نقل ال قلل ذل م ت ا س ك
ه  ال ال ال فا  اه الاح أ لل ا ال ح ه ة، و اد اته الاق ل ه في ع فاع  ن والان

 . ه لاً لل ن م ال ل عة أك م الأم اح ل ف ال وع به ا جاء ال ك
ال ذاته  قع أك م ره على ال أن ي اه  ام لل وع ال ح م  ، الإضافة إلى ذل

صة أ اء ف إع ل  ف ا  ل وه ح ب ه اللاح ت ه وق ال ان  ى ما   كم
ة  ام ة ال فادة م ال الاس س  ها وال غ م صاً ال اصة خ آت ال لل

الها  .لأم
ها  اجهة الغ و ه في م فاذ عق ال ة ل قل لة ال س ازة هي ال وح أن ال
ف  ته ت ا  بها ال ن،  ه ال ال ال اه  ف ال م ت ته ع  ال

ف ي ت ة اللازمة ال ا لة نفاذ  الع أنه وس ل  ن، فق يٌ إلى ال ه ال ال ة ال
ن،  ه ال ال ال اه  ف ال ى ما اح ن م ته ن ال ائ ل بها ال ق اجهة الغ ل  في م
ف  ته في ال وع إلى ال على ح ال ، ع ال ا القل ل ت ه وفي س

ى ما  ل الآجل م ل حل ن ق ه ال ال اه حائ على ال فات م ال اك ت ان ه
ام ت حالات  داً م الأح وع ع ا ت ال ه.  ار  د إلى الإض ال ت ال

ال ذاته الأخ ي ال ته ل ع م ع ن  ه ال ال ف على ال ال ته مع  اد م ف  اس
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م ا ا على مفه را  ل ت ن  ه ي م ال ع ال ا ال ع به ام ال ه واه ل
اك  ة آن ان سائ ي  اع العامة ال الفا للق ة جاء م ره لأول م ه ا أن  ال قل  ال

ائ في  ازة لل ورة نقل ال ة على ض صا تل القائ ارخ . إ از ه ال   ال
عل بو  ة ت لة معق ح م ي  ع ال ا ال ح ه الي أص ي ال ان ال فة ال

ن و  ه ةخلق ال ق الع ق ل عام م اجلها، ف  ال ة  ان  ال ل  الق
ي و  قى ل ال ل مع ذل ي ص ائ لى أ ح  ال ة لل ا ة ال ا ق ال ل

ه او  ى أن  ا ه ال اق ي و و أن ه ل ال ا ال ي به ه ال أن ي ل
ه  وف ل ع ل ال اق مع ال ه ي ي جعل ة ال ص ه ال ل الأم ال ه ق ال

ة  اع مع را على أن اد مع و مق ال اق ت  ه ي ا ال ن ه ه أساسا 
ي   ها ل ة عل ة القائ اد ة الاق ع الأن ها ن ي روعي ف لات ال ق م ال

اد اللازم. ل الاق ة ال ه الأن   لأراب ه
ة  ة ص ازة مه ه دون نقل ال ا فأمام ال ل ل ف ب ت ا هي ال ال
ائ و  فالة ح ال اره و ان أدواته واس اد  قهالاق فاء حق   الغ في اس

اع  ل وفقاً للق ق ه ال ني ل ازة لل القان ه دون نقل ال ة ال ا م اس فع
امات و الع صا على م ال ازة ي امة، خ م نقل ال ا أن ع ال اف  ق الأ ث حق

ي  ها وال اردة ف ام ال انة و على الأح فا وال ال ائ  ام ال ام ت على ال ل الال
ي ل ع أداء ال ق د ال ي تقع على  .ب امات ال ه الال ل ه ه أن م ا  ملاح ف

ائ ي و عات ال قل على عات ال ما ت ل  ع ام العامة ت ل على أن الأح ا دل ه
ة ع ح ازة.قاص م نقل ال ة على ع ه القائ اع ال    أن

ي  ه ع ع ال اع ة ق لا ت ائ في وض عل ال ازة  اب ع ال ا  و
فاء  ره في ره  حقه،ع الأداء في اس از لا  ت ه ال فال ال  ال
لات دون نقل  ق ازة،ال م  ال ا ه معل ن  ه اع م ال ه الأن ت على فه

عها في  ة ت د إلى صع اول الأم ال ي عة في ال ال ي ت  لات ال ق ال
ها. ي م فاء ث ال الات ق اس   ع ال

ل في يلة لأنه ي ة ب ائ ل وسائل ح ازة لا  ل ح ق ه ال ني ل ام القان  فال
ازة وع ال و  ائ على نقل ال ة ال ا في  ال إلى أنح ة  ي ن ال ه ال

از  ه ال رة في ال ق ة ال ا ام ال ازة فان ن ها ع ال ان  ف الا م ع  ل 
ه و  ن إل ائ ال ال ة ال ا ة أخ ل ور ال ع آل ح م ال الي أص ته ال
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ازة. و  ه دون نقل ال نيفي ال ام القان ف في ال ه ع ال ص عل ا ما  ال  ه
ا  ى ي ه ائ ح ة ال ا ورات ح ل أساسا م ض ن ال  أن ي ه ه ال له
ل  م أو ي ق . وه  اد اجي الاق ا الإن ل ال ه في ت ق مق ه م ت ال

ته و م ع أسا ائ ال ة ال ا ا ح ل س ه ال ت ه في م فة ال ق و
ة.  اج ة والإن اد ة الاق هالان م عل ق ام ال  ا ال ة له اس ة س ة  اص ا ح

ه ال ائ في ه ازة و ال ق لع ال ي تف ن ال ازة ه ه دون نقل ال ام ال م ت ف
ة وذل  اد ة الاق لي الأن ة م ا اع على ح ي ت ات ال ي م الآل ع على الع

اره، و ه أو خارج إ ي نف اء على م ال الع ا س ح ذل م خلال ح ه
ل  ض مع ه ال هه لغ ج ه إضافة إلى ت ة على م ت ة مع ه على ف ال
ة إضافة إلى شه  ل ة م ا امه فال ل إب ل م خلال ش ح  ا ي اجي.  الإن
ه  ار ال ه في إ لا  لات الأم ال ل  مع ق ي ي على ال اء ج إج ه  ال

از  ل. ال ق   على ال
غي ن ي ه ه ال الات في ه ع ال ع في  ال ح ال ة إع ع ا  إدراج  وو

ف و  ة و ال ا ائ في ال ي  ال ار ال الع ات خارج إ ق ي م ال الع
اءات  ء لل ل الل ي و  لغ ال اد م ان ل ادي ال ولة و ص انات ال اث ض إح

ة ملف اه ة  ائ ة عال ي ن ال ه ص ال امات  ة في ن ال ي  إخلال ال
  .)٩٠(الأمانة

                                                 
ن  )٩٠( هــ ه ال ـى فــي هـ ع الامـاراتي ع ــ ـالات فال عـ ال ـع فــي  ــال حـ ال ة إع ـع ـا  وو

ــي ــ الع ــار ال ات خــارج إ ــ ق يــ مــ ال ن  ــإدراج الع القــان ا  ــ هــ ن وقــ ن ر القــان أنــه قــ صــ
اد  ة ٢٠رق (الات ـات  ٢٠١٦) س ـال آل ن  اول القـان ا ت انا  لة ض ق ال ال في شأن ره الام

ه  ـاء حـ الـ ل، ون ـ ا ال ـلاع علـى هـ ن، وال في الا ا القان ق وفقا له ق ل لإشهار ال اء س إن
ــادة ( ـ ال ــ وقــ ن اجهـة الغ ه فــي م ا نفــاذ حــ الـ ــاول ضـ ــا ت افـه،  ) علــى ٤١ونفـاذه بــ أ

ا ـه أو العق ن ع ـ ته أو ال ـ اه أو ال عاق ال ها "  ن ب ا القان ام ه الفة أح اردة على م ت ال
ــي لا تقــل عــ ( امــة ال الغ ــال و ه  ــل الــ إحــ هــات ٣٠.٠٠٠حــائ م ) ثلاثــ ألــف درهــ أو 

ة: اب أ م الأفعال الآت   العق في حال ارت
ه خلافًا لل -١ ن.تع إشهار ح ال ا القان ام ه الف لأح ل م   قة أو 
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  الفرع الأول

رهن المنقولات دون انتقال الحيازة للغير في إطار النظرية العامة لرهن 
  المنقول المادي

ع  ا ال اً غ قابلة لل على ه ازً ل ح ق ه ال علقة ب ام العامة ال ن الأح ل
ه ي م ال ازةال اب ع ال ا أن  ال امات  ن  ي م الال عل الع

اردة فيو  ص ال ه القائ على  ال ي م ال ع ال ا ال غ قابلة لل على ه
اردة  ام العامة ال لاءم مع الأح ازة لا ي م نقل ال ه  أنع ،ال از ا  ال ا أن ه ال

ر على ال ع في ح ذاته ت ام  ع الاماراتي ال . فال ه قل م ال ل ال
ة  انات ع ه أساسا ن خل ض ه ي ل ان م ة  ي ن ال ه ه ال ر ه ما اق ص ع
لاً  ني لانه لانه وضع حل راً في الف القان ع ت قل وه  ار ال خارج الإ

ل ان ت ع حل اكل  ي  .ل م العل ق جي فال ل لات وال ق ز م ة اف ذات 
ة  ة عال اد الي اق ال ل دورها و ة تع ا ل  ي  ع از  ه ال ام ال عها ل خ

، اد ة  الاق ي انات ج اضي على خل ض ن ال ا م أوائل الق ان م ف  فال
ر  ازة و ت ن م ع ال ه يء ال .ال اد وره الاق م ب ق عله    ت

ت أ انة ت ه ال ار أن ه اع مة أراب و انات وتأتي ل ي م ال الع ساسا 
اعة، ة وال ال ارات ال اما  فق جعل الاس ار ن ه ال ام ال ع الاماراتي ن ال

ازة لات دون نقل ال ق   .عاما ي على ره ال

                                                                                                                       
ه أو م  -٢ قاص م  ه أو الان الف لعق ال ل م ه  ف  ه أو ال ل ال تع إتلاف م

لة  ه أو م ح ائ قه م ع فاء حق مانه م اس ل أد إلى ح أ ع ، أو قام  ته ق ال حق
ه. ف عل    ال

ف -٣ اءات ال قلة إج عه أو  تع ع ه أو ب اءات وضع ال عل ا في ذل إج ه  ل ال على م
ن. ا القان ام ه ه وف أح ف عل لة ال ه أو ح ائ زع ع   ت

ــادة ( اولــ ال ـا ت عاقــ أ مــ ٤٢ك ــها "  ارـة ب اص الاع قهــا علــى الأشــ اجـ ت ــات ال ) العق
ــــا اء ال ــــ ي وال ــــ ــــ ال ل لــــ الإدارة وم ــــاء م ــــ أع ــــ لــــ ال ع ف ال ــــ م وال

ــادة ( هــا فـــي ال ص عل ـــ ــ أًـــا مــ الأفعـــال ال ت ــار الـــ ي ـــال ٤١الاع ن  ا القـــان ) مـــ هــ
ــي لا تقــل عــ ( امــة ال الغ م ٣٠.٠٠٠و ــ عــ إحــ هــات العقــ إلا إذا أث ) ثلاثــ ألــف درهــ أو 

ار ال ي اذ الق ه في ات ار ه أو م ه. عل اضه عل ن أو أث اع ا القان ام ه الفة أح   م
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٩٠٨ 

لات دون  ق اع ره ال ي م أن ع ل الع اه ال ل أن ات ول هل  الق
ازة ت  ن نقل ال ه ار ه الأساس العام ل ال ه ال ام ال جه ن جعل ن

ة؟ ي   ال
ازة وم  لات دون نقل ال ق ي مع ره ال س ه ال ام ال ه ن ا م ي ا ه معل ف
ن  ه ال ال ازة ال اه ع ح لي ال ه ي دون ت لا ال ا أن  ه ه ب ا أه أوجه ال

ام الق في  ع ل ا  لاه ارخ وأن  ع ل ا  ه ائ ب ت ال ل خاص وأن ت س
. ا الق   ه

ه  عة ب ال ق في ال أنه لا ف ل  ع الفقهاء إلى الق ه  ا ا ال وق دفع ه
ل. ق ازة في ال لي ع ال ه دون ال ي و ال س   ال

ن دون نقل  ه ع ال ي على  س ه ال لح ال ع ل لاح ال نا اص ع وق ي
ن إلى ال ه ه ال ه إلى ض ه ا ت ع ر أن إرادة ال ل  لات إلى الق ق ازة في ال

ي. س ه ال ني لل ام القان اق ال   ن
ال  ع ه ورغ اس ع م ال ناها ب ال ي ذ ه ال ا غ أنه رغ أوجه ال
عي  ارق ب ن ة ف ج ع ة ت ي ن ال ه ع ال ي  س ه ال لح ال ع ل ال

ن دون ال ه ي على ال س ه ال ني لل ام القان اق ال ان ل  ع الق عل م ال ه ت
ع  عل ب ه ه ذل ال ف ع ق لاف  ال ل. ولعل أول اخ ق ازة في ال نقل ال
ي لا  س ه ال ل ن أن ال ق ة على ال ي ن ال ه ت ال ا ت ، ف ه ل في ال ال

و  ا ب قع إلا على عقار و لاف ب عل الاخ ا  ا وم ف ن م ة أ أن   مع
ه،  ني ال عل ام القان لاف ال ع اخ ا  ل إن لاف ال ه ه أن اخ عي ال ن
عه  ني ال ت ام القان لف ع ال اول  ا خاصا في ال ن اما قان ع ن فالعقار ي

ام  ي ال ني م ه ام قان ل ن لات، و ق ن لها ال ي  اته وأدواته وال ل قل 
ه  ه ه . ق لا ت ه ها ال يء وأه ي ت على ال فات ال افة ال الغ على  أث 
ه  ها ت اثل ول ان م ه ن ال ني له، ح  اء القان ه أو ال الآثار ع ت ال

اءات  لا ع أن إج الآثار. فف عل  ا ي ل  ة ل ة تال ف على في ف ام ال وأح
ل ذل  ا لاب أن نلاح ق ل،  ق ف على ال اءات ال ام وج لف ع أح العقار "ت
عة  لاله على  ة يلقى  ل ل س ال ق ازة في م ة ال لات لقاع ق ع ال أن خ

. ا ال ة ه فعال عل  ا ي ه وعلى الأخ  اشئ ع ال ي ال   ال الع
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ع ي ال في ورغ أن ال ا لا ال ه وفي  ع ه  ي في ال لع
ازة  ة ال قاع م  ل ت ق ع في ره ال ة ح ال ع إلا أن فعال ة وفي ال ل الأف
لاقه  أتي على إ ا  ع في ره العقار رس قابل فإن ال ال ة و ل ل س ال ق في ال

ام القان ل ال ا ل لة، ن ه اله  ة و إع ة ع ني ال على العقارات م أ
ة. ل ل س ال ق ازة في ال ة ال ها قاع ي تق ل ال   ك

ل  ع ب ى وأن وصفه ال ها ح ي عل س ه ال اق ال ان ل  وم ث لا  الق
اع خاصة غ  ق ن  ه ه ال ا على ت ه ع ح ان ال صف  ا ال لأنه رغ ه

ل بها في  ع ات تل ال ام ومق ل على أس وأح ي وهي ت س ه ال اق ال ن
. لات الأخ ق ازة على ال ن دون نقل ال ه ة ال ع  ني ال  ام القان ي لل   ت

لات  ق ام ره ال ي ون س ه ال ام ال لاف الأساسي ب ن از الاخ ا إن إب وه
، ه لى أك في مع أساس ازة ي ته دون نقل ال ائ ال ة ال ا ورة ح ا ض

ة م وراء  ج ات ال ل في الغا ازة و اب ع ال ل  ن في  ه ه ال ار ه في إ
ة  ت اكل ال ع ال ه ب ا م ة وو ي ن ال ه ار ال ع في إ ن، فال ه ه ال ه

ة أك فعال ائ اءات ح ار إج از وق ان لاب له م إب لات  ق ع في ال ة  ال
لف  ة ت ة مع ا ع ت  ن ت ه ه ال ا أن أساس ه ي،  ار ال الع خارجة ع إ
ة  اد ات الاق ا ل ال ة وهي ت س ها وال ازة م ة ال قل ه ال اع ال اقي أن ع 
ه  غ ال ع غاي ض  ان لأ ق ل أداة ض ي  س ه ال ا أن ال ال ة.  اج الإن

ه. ا صاح   وع ن
لات دون م ه ق ام ره ال عل م ن ي ت اص ال ه الع از ه ان لاب م إب ا 

ه  قلال ز اس ة ت ة مع اد ات اق ا في ح ذاته وله غا ا قائ ن اما قان ازة ن نقل ال
ة. ان ة ال ق ه في ال اق ا ما س ، وه ه اع ال اقي أن   ع 

ةو  ي ن ال ه ة ال قلال ل ذل  أن ن أن اس اته  ق لاف آل لا تق على اخ
ه دون نقل  اف ل ال ار غ  ه ال ام ال قى ن ل ي ي بل  س ه ال ع ال

ازة. ه  ال ال ا  علقة به ارة وال ونة ال اردة في م ة ال ن ص القان ل ال ل ذل أن ت
ل ا  أن  ع ق وضع لها ت ازة لا ت على أن ال ل  دون نقل ال ل الف الق

ه  ني ال  أن  ه ام القان ازة أو ال ل دون ح ق في لأنعقاد عق ره ال
ا  اول ت ه ان وت ع ازة  لي ع ال ه دون ت ع ب ال فى ال ن فق اك ه ال
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اد  جات وال ع ال ه وره  ات ال ا ره أدوات ومع رت فق ه ان ص الع
ر وق ن ره ا ه ال رتي ال ا جاء ت ص  ، ضع آخ ار في م لأصل ال

ة م  ل ره على ح اول  قلا ي لا م ا ف ه ل م ل ح خ  ف ل م
ه دون نقل  ال عل  ا عاما ي ا واح رد ح ه ول ي ف عل ه وآثاره وال ح ت

ازة.   ال
ا أن إرادة ال  ل ه اجه م  ه دون إن ما  اس ه إلى تق ال ع ل ت

ن ت  ه ه ال ه لا ت ن ض ه ي أن رغ ع عه وه ما  ازة في م نقل ال
ه  د لأن ه ام ال ار ل ه ال ه ال ني لل ام القان ، فال ار ن ال ام القان ن

ي ت ال اد ال لاءم مع الأس وال علها ت ات لا ت ص ع  ة ت ه دون الأخ
ازة.   نقل ال

ل ني ي ام قان ورة ال ع ن ر فعلا ض ي ت ات هي ال ص ه ال  ه
ي و  ه ال ات ال اله فيأساسا م آل ة. ق إع اج ة الإن اد الات الاق   ال

  الثاني الفرع
  تعريف عقد رهن المنقول دون انتقال الحيازة للغير وطبيعته الخاصة

ه القائ عل ا ال ل وصف ق ه ال ن ب ه ل ال ق ازة ال اه م ح د ال م ت ى ع
ازة، ، جاء بها الفقه، دون ح ات اخ ل لح على م ا ال ل ه ف ه و  كال

ل ق ل لل ى)٩١(ال أم ه ال ازة(أو ( ،)٩٢(، أو ال قال ال از دون ان ه ال   )٩٣())ال
ازة، د م ال ه دون ت ومان ال ف ال او وم ث ن ع ل ال ا في معال 

ه تارة  ن عل لق ا  ان ازة، و ي نقل ال ق ان  اب ال  ام ال ي ن ع ال ال
ة  ة  Hypothecaت ة pignusوتارة أخ ت ل ا ت ال اع ، اذ ه ل ي

از الا في عه  ه ال ة لل ان ة ال ل ازة وت ال د م ال ه دون ت الاولى لل
.م   أخ

ل  ه ال ع ال ي  ن ة الان في الفقه الف ائ ة وال ي ة ال و الف
hyotheque ر ام )٩٤(ه ال ة  ل ل ورات الع أ ت ضغ ال ، ن از ه ال ال

                                                 
ل، (٩١)  ق ل لل ه ال   ٢٢، ص١٩٦٩ –٦٨اح سلامة، ال
، ص(٩٢)  اب جع ال   ٢٣ال
ة،(٩٣)  ال عة ال ات، ال أم ر، ال في م ر م   ٥٦، ص١٩٧١م
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ه ازة ما ي اه م ح ل في ت ال ي ت او ال عالج ال ة أ  .ل ه الف ولا ت ه
ه ال ه ب ال د فارق ج ن م و ان  ع اني لا  ازة فال ه دون ح از وال

ر الاول ل ( .ت ه ال ل علي ذل ان ال ل لة hyothequeوال ة  وفا م ل مع  (
از ( ه ال ة ال ف ت  ).gageب

ورها علي  ق ب ل  ه ال اع ال ث علي ق ي اس ات ال ا وأن ال ك
. از ه ال   ال

لا في ال رعة م ف ضع في ال ل ما ي ق ال علي أن  ي اس ن ن الف قان
ان  ة، و ازة فعل ال ح زه ال ار دون ان  ا الإ ان ه لات وع  ل ق م

ة ( لات ت ق ه ال ها ي  )Invecta et illataل علي ه أم عل ان تق ال و
ال ارع وال   .د الاتفاق ب ال

ة ل ال ي و ة علي اللاح ح ت اب في ال ل ال ف ان  ازة  ل في ال خ  ال
ة  ت او ال ازته الا ع ت ي ح ق ة  ل ال فعلا، ولا  اف ز ال ان  ول 

عي ل في  .مع ال خ ل ال ائ  ة مع ال او ة او م أخ ة م ت ا صاح م فل ان دائ
ا ع فانه  ي الام او ال ق ازة  م ال ق فع ال ه ب ل فع  ائ ان ي ان ال ن في إم

ها. او ف ة او ال ت  في ال
Exception rei sibi ante (ou quoque) pigenratoe. 

ل ه ان  ة فانه  ت قا في ال عي سا ان ال ح في اما ل  ه و ق أس فع  ا ال
ه حا عل)٩٥(ل ة أش وض ت ة فلى ال اس الأول ان انع ع. (ب) وق  اذ  .ى ح ال

                                                                                                                       
عـ مـ(٩٤)  ن العـام. ذلـ أن  عار مـ القـان ـ ـ أنـه ذو أصـل رومـاني م ـل م ون مـع وفي تعل عاقـ  ي

ه  نهـا علـ اد دي ـ انا ل اله ضـ عـ أمـ ن  م ق ا  ان ولة  ولـة أو (ال ض مـ ال ـ لا شـ اق مـ
ـ علـي  ـان يل اء شـه معـ  ـإج ـا  ان  ـ ا ال ان ه ها)، و فع ث فة ول ي ها و اش م

ة. ه علامات م ضع عل حة أو ت ال ل   ال
ـــ  ف ال ـــ يـــ ي ول ـــ ف وذا مـــا حـــل أجـــل ال ـــة العامـــة واســـ ان ـــاب ال ال ل ه الأمـــ عـــ هـــ ـــه ب ي 

. ص  اب جع ال ات، ال أم ر، ال في م ر م . راجع: م قاتها م ال   .٥٩م
عــ ان (٩٥)  ـع ي ع ال ــ ـي  ــع، لأنـه ل ـة أن ي ت ــأخ فـي ال ائ ال ور الـ ـ فـي مقــ ـا لــ  ومـ ه

ــا ل ال ــا ل، ودخــ ــازة ال خل فــي ح ــل يــ ف ــة الاولــي  ت عــه لأن صــاح ال ــ وق زة أمــ لا 
ا   دائ
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ة الاولى، كان ت ته صاح ال ة لل ال ة  امل الفاعل و ال  ه ال 
ه ال ت ي ع ال ن ت ع ائ الاخ فلا  ه علي سائ ال ج  ه حقا   .)٩٦(م

قى  ن. ولا ي ه ال م ال ه ال ة  ت ه الأس في ال ع ال  ان ال و
ال ته ال ه.لل ت ل  م ئ  ة ال نه علي  ل ع ة     الا حقه في الاول

ة الاولى ت ان أن صاح ال اب لاء أق  ن ه ي انا ل ى (وض ع ان  م)  يل
ة.(الفائ م ال  ت ال له في ال ائ ال ه) الي ال فاء دي   ع اس

ة ي ت م في ال ق ا ل  ال ة الاوم ه ةع فق  الأول فاء  ع  -س وهي 
ة.  ة اخ لا تقل اه ع  ان ي ا  ة ول ا هي الق ة في م   م

ون  أخ ن ال ائ اع ال ه ما اس ل ن فان ل  ه ال ال ع ال ل ب ان   اذ 
ان له  ل ما  ، و ا ال ال ه ع اره على اس ل لإج ه، ول  امامه أ س ل أن 

ة وم ث ح يل  ت له في ال ن م ل ي  ا ال ف ه ان ي ال ت ع دي ة ال ح أن 
في له ائ ال ل م ال ل،  ل ة لل ع لأنه ن ل ال   . ل حل ان 

عق ره  ة  ال ال عة الأم ل  ار ح ن ال لاف ب فقهاء القان وق ثار ال
ل وفي ذل ما اثارته مقالة لل ق انال ع ارود  ر/ علي محمد ال اذ ال ل الأس  :م
اصة عة ال لات ذات ال ق ل ال ق )٩٧(ح ها ي ة وف ة وثلاث صف . وتقع في مائة وس

ال  ه تق آخ ه الأم ل  أن  اد  ل و ق ال إلى عقار وم ة تق الأم
ق  ، و ل ي ل  ال ال اً والأم اً ذات ة تع ع ال إلى عقار ال ل أن تق الأم

ه  عاناة أن ه لات الهامة، وس ال ق ي م ال ع ج ر ن ه عاي م  أ  ل ق ب ق وم
عاً  ع لأه آثاره ج ق إلا أنها لا ت ا ال اق ه خل في ن ان ت لات وأن  ق ال

ازة. ة وأث ال ل ام ال علقة ب   وهي الآثار ال

                                                 
تـ (٩٦)  ـ لا ي ه ن ال فان الاثـ ال ا. اما في القان ع ود ان ال ي ول  ه ح ال ي وأذن فال

ائ  ـة او دفعـه الـي االـ انـة ال اد الـ خ ه ال اسي عل اع ال ع اي ي و ع ال الا في حالة ال
ي ــ ق ا الـــ  ال قه مـــ هــ فاء حقـــ اســ ه  ت ح مـــ ــ ي ت ني ومـــادة ١٠٩٥، ١٠٨٤مــادة(الـــ مـــ
افعات ٦٩٠   )م

ة ((٩٧)  ة العاش ق، ال ق لة ال ع، ص١٩٦١-١٩٦٠م ا ال وال دان ال   .١٣٦-٣١)، الع
اً:   وأن أ

n.ron the hevsky, les disposifions relatives au droit des sarete’shoulder shot 
personnells, dalloz, 2006. 
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اصة ت لات ال ق ه ال لات م فه ق ع لها سائ ال ي خ ة ال ع للقاع أبى ال
ة ت  ي لات ال ق ه ال ل، فهي أ ه ق ازة في ال ة ال وماني، وهي قاع ن ال القان
ة  ق الع ق ام ال ه ب ي ال اماً ش ة ن ق الع ق ة وسائ ال ل عل  ال ا ي

ر ال لا ع على م ه  على العقار، لأنه  ل أن ه ق د ل ازة و على واقع ال
ع ة، وأخ ال داً وأه داد ع ت ت اصة أخ عة ال لات ذات ال ق على الأخ  –ال

ي ن ة دون ن إلى  –الف ق الع ق ت ال عل ب ا ي اص  ضعها ال ف ب ع
ها ازة، وان إل ل –ال ق ازة في ال ة ال ع لقاع م ال لات  –م ح ع ق ال

ي ن ع الف ة، فلق رت ال ع ع  –ال ة  اس ارة وال وف ال ت ضغ ال
ات  ل ة وعلى ال لات العاد ق ى على ال ازة ح ه دون نقل ح ال ة  ق الع ق ال
ي  ة ال الع ا لة  ف اءات ال ع الإج ازة ب ة ال ى ع قاع غ ابهة واس ال

لات ق ه ال ها  .)٩٨(على ه ة وغ ائ ارة والأفلام ال ال ال خل ال لة ت س ه ال ه و
اً. اً ذات ة تع ع ال ال اق الأم عات في ن   م ال

 ، ي ع ش ال ع ال ب اً في ذمة ش مع إذ ي ال حقاقً ثاب ن ال ك
ال ال اق الأم ل في ن خ ة إلى ال ع ال ال ق أو الأم ق لة ال اً وتل وس ة تع ع

اً.   ذات
ع  ة ال ا ة ت أساساً إلى ح ا سائل ص اتي ب ع ال ال صفة ال اب ال اك

ع حالاته ال ي ي ال اك ال ف وال ال ه  اء وت ة وم ة م اس وج ن
ل ي ال )٩٩(ت ق ال ال تق إلى ق . وال اده أن الأم    :ج اع

                                                 
ــارود ((٩٨)  ض د. علــي محمد ال عــ لاً ذا ١٩٦١-٦٠عــ أن  قــ هــا م ــل م ــار  اع ــ  ة وال ــف )، لل

لات  قـ ه ال اتي؛ فهـ ـ الـ ع لات هـي صـفة ال قـ ه ال اصـة لهـ عـة ال ل أن ال قـ عة خاصـة 
ــل فــي داخلهــا أنهــا ت ــ  ــ خــ –ت فــي  –ارجيدون حاجــة إلــى أ ع ــي ت ــ ال ع وســائل ال

ـــام  ه فــي ن ــ جـــ ة تغ ـــفة الأساســ ه ال تـــ علــى هــ لات، و قــ هـــا مــ ال هــا عــ غ ل
لات  قــ ــة علــى ال ل ــام ال لات، ف قــ ه ال ــ علــى هــ ــة عامــة) الــ ي ق الع قــ ــة (وال ل ال

ـة علـى الع ل ـام ال لفـاً عـ ن ن م ابهة لاب وان  اصـة ال عـة ال لات ذات ال قـ قـار أو ال
ازة. اد إلى واقع ال د ع الاس ام العقارات ال ي ع ل  ت

قة، ب (٩٩)  ا قالة ال   .٤٣-٤٢ال
قة، ب  ا قالة ال   .٢٢ال
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٩١٤ 

ها ع أم  -١ فل ت ي ت ة ال ات ع ال اص ال ع انها،  ها، في  ف ف ل ال ت
اء إلى ع خارجي. ال الأخ وذل دون حاجة إلى الال ها م الأم   غ

اء  -٢ ل ذل إلى الال اج في س ها ف ة ل ا اص تع  ع ف  ال لا ت أم
ازة ا فة عامة ح ها، وه  ان.إلى ع خارجي ع  لإن

سائل: ا يلي م ال ة م اح اتي ب ع ال ال صفة ال   و ال
اتي. )١ ع ال لة العقارات إلى ال ة وه وس ات ال   ال
لاف. )٢ غ اخ ها  اص ر ع ر أن ت ة لا ي عة واق ال م ن ال  ك

ل ق ، ه ره ال اه ه ال ا ال ي لح  مع ه ل م أن أف ق  ا نع  ل
ه وه ره إتفاقي وارد على  ا ال عة ه ا ل ح ع دراس ا س ازة،  دون ح
د  ا م ن ون ه ازة ال اه م ح د ال ي لا ي ت فاء ب اناً لل ل ماد ض ق م
أ ع  ي ي أنه (تأم ع مه  ازق مفه ال رة سهام ع دت ال ، وق ح ه إشهار ال

د ث الاتفاق على ا م ل ت اجة ل ناً، دون ال ة قان ل ة ال ل ه ح ال ل
ن أو نقل  ه ل)ال ته أو للع ائ ال ازته لل   . )١٠٠(ح

ام  اغة الأح أن ص اغة  ورة إعادة ال وعادة ال اح على ض ف ال و
ا ازاً، ل ل ح ق ه ال ته أ ب ائ ال ي إلى ال ازة م ال قل ال علقة ب ه ال

د  ه لا ي ئ ال اب  إلى أن م ع ال ات أخ لأن ال ل ع مع م ال
لة  ق ال ال ان الأم ائ وأن ض ازته لل ن ه ذاته نقل ح ه ل ال ازة وأن ت م ال
ه وأن  ن م مال ه ازة ال ع ح م ن ل قائ على ع ق د على م ي اتفاقي ي ان ع ض

ازة  ألا  ن أمام ره وارد نقل ال ، غ أنه  ان ن ه ئ ال ر   ض
ن. ه ازته لل اه ل د ال ل دون ت ق   على م

ازة  اه م ح د ال م ت ع إلى ع اب ت اك أس اً على أن ه اح أ و ال
ة  اف ها ال ار وثان اد وال ع الاق اصل على ال ر ال ن أولها ال ه ال

الح ا ه على م ازة مال ل م ح ن أف ه ار ال ته ع  الإشهاد واس ل
. ي ان ال ة ولأجل ض ة  لات أص ذات أه ق ار ال   اع

ادة ( حل أولها ما جاء في ال ي  ن ن الف ، م القان ل ذل ) في ٢٠٧١وفي س
ي في عام  ن ني الف ن ال س ١٨٠٤القان ور ال ي ت القاءها  في  ٣٤٦م وال

ه  ٢٣/٣/٢٠٠٦ ن لانعقاد ال ه ازة ال اه م ح ي ال ي اش ت ال وال
                                                 

قة، ب ١٠٠)( ا قالة ال   .٢ال
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ادة ( ور ال ان  ة ف ان حلة ال ل أما ال ق ارد على م از ال ي ٢٣٣٣ال ) ال
م  س أت  ن  ٢٣/٣/٢٠٠٦أن ه ازة ال ه م ح ئ ال م م س ح الغى ال

ائ ح ه إلى ال ئ ال ى م ا وأع د له لة ول  ق ال ال ه م الأم فاء دي  اس
ال اً  ن ناف ه لا  ا ال اً غ أن ه فاء وق ةالاس . وذل )١٠١(ة للغ إلا إذا ت شه

. ائ ة لل ا   ح
ة  ضائ أ ال اد م ة واع ة الع قة ب ف ف ورة ال ص ض ا ال ار في ه و

غ ا ص ج اش ة لا ت ار الأخ أ العق أما اع ى ي اضي ح ال ال ة لاك ة مع
ة،  ا ال ها  ل م ارات أف اصة أمامها خ ان ال ها لأن الق اً ف غ ع م ة فل  الع
ازة  اه م ح م ت ال از أو ع ه ال ف ال ق ه اك وسائل أخ ت ا أن ه ك

ة ع  الإشهاد وق جاء ال ل الإضافة إلى ال ن  ه لفاً ع ال ن ال م قان
ا جاء  از ب ه ال ال فى  ن ال اك ار، فالقان ا الإ ي في ه ن ن الف القان

ي لعام  يل ال ع ي في ال ن ن الف ل  ٢٠٠٦القان ق ارد على م ه ال ع م ال ب
ازة ع ال ل ن ته وره ثاني لا ي ازة إلى ال ل نقل ال از ي م  فالأول ره ح
قلال. الاس ع وفاء  ه وه ال ع ثال لل ه ن ة  عاص قات ال ، وفي ال اه   ال

  الفرع الثالث
التفرقة بين رهن المنقول المادي دون انتقال الحيازة للغير عن البيع وفاء 

  بالاستغلال بالدين المضمون
ل له أن ها  ل عل و صاح ح أص غ ته أن  ازة لل ى نقل ال  م مق

ها وأن  اء عل ل اع فع  ةي ة أو ع ه خل ا سل م   . )١٠٢(دها غ
اته بل  داً ل اد الأم مق ا ل  في  ازة ه ة أن نقل ال لاح ال ي  وال

غ على نف لة لل يكان وس ال فاء  اه لل ي ال   . )١٠٣(ة ال

                                                 
 (١٠١)، ة ع ش ل، م ق ار على م ه ال ي، ال ة القل   .٢٠١٤ د. س
: ادة  ان ها. ٢٣٣٧ال ة الأولى م ني الفق ن ال   م القان
ه فإنـه (١٠٢)  ـل الـ أ ق قـادم قـ بـ ـان ال ، ومـ ثـ إذا  اه ة لل ن ة أو القان ن ازة ال قاء ال كل ذل مع 

قادم. ال ة  ل اه  ال ة ال ل   ل جاراً خلاله ل
ـازة ال ته ع ال ازة ال ا ح ل ومان إذن ق ف ل فال ـ قل  ـ ـ م ـلاً ل ا مـ الأولـى م ـة وجعلـ ن قان

خل. اه أن ي ل م ال ها دون أن  ة عل اف ائ ال   لل
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٩١٦ 

ه م ي إذا ن إل أم ان ال ل الأت ف ام  ا ال ؛ إذ ه ولا ش أن ه ي ة ال  زاو
ف  ته فه ل أك م حائ له  إذا ت ن أما ال ه يء ال اً لل ل مال

قة ( ة ال اً ل ت ان م اه  ح م ال   ).furtumه دون ت
اً على  اد ل اق غ ب يء ل ازة ال ه  فا ل في اح ان ي ائ  أن ح ال

ه ول ي في ب ى  ي ح ائ الآخ ولا  إلى ما وراء  ال ة ال اح ه م م نف
. ي ه في مقابل ال ل ه ولا ه  في حقه م ث عه ل ؛ فلا ه ي  ذل

اضع  ر ال ا الق ع به ق ائ ل  وم إذ ال م أن ي ق ضع ال ول  م شأن ال
ف ه فق ت ي بل يه ه ال على ال ان، فه لا يه ه. م ال ف ة ل ا   ال

ة: (أ) فق  قاً مع ته حق ل لل اتفاق  ه  ن ال ق ل على أن  ل ج الع ول
فاء  م ال ل ع ع ته  lex commisoriaأج ش ال ان ال اه  وم مق

فاء، أ أن  ال اه  ام ال ي دون  ل أجل ال د حل ن  ه يء ال اً لل ح مال
غ  ان ت ه  أنه صف ا ال  اء على إجازة ه ه ب . ووصف ال م حائ إلى مال

فاءب م ال ن  واقف ه ع   . )١٠٤(ع مق
ان   ي ال  ة لل ال رة  هى ال اً في م ان أم ا ال  ول إجازة ه

ه، فإذا  ه ماله في مقابل دي أقل  م  لة وم ث ي ق ارده ال ه ال 
ة ما ره ب  د م مل فاء ف   .)١٠٥( ولا ي م ال

. ع ا  ان ق أج  ا ال ون  ن ه ل ق ل فق أ   ول
ه  ا أج ش ال ته  clause de voie paree(ب)  ل ال اه أن ي وم مق

ي  ع تق ي ول  ال اه  م وفاء ال ن ع ع ه ال ال ة ال س ال ال ة 
                                                                                                                       

اله (١٠٣)  ع أ اسـ ة إذ بـ ـاد اب اق أسـ ت  ـ تـ ه لـ ت ـأة الـ ول) أن ن فـي بـ ـاء (ل عـ العل و 
شــا ه (رم ــ ءاً مــ ج م جــ قــ ــان  ي ذاتــه، ف ــ ــغ علــى شــ ال لة لل ســ اً  ك اً) أو شــ أو شــع

ه (سلاح). ن ق ل ج اً  رة) أو ش م له (ص   ي
ي  ــ ـغ علـى ال ال ـ  ـ ال ح عـ  ـ انـ ت زهــا  ائ ل م إلـى الـ انـ تقـ ـي  اء ال ه الأشـ هـ

. ل مع ع ام    لل
قابل، (١٠٤)  ع وفاء  ي  ل ال ه ع حل ته لل ل ال :ذل أن ت   أن

Planiol, riport et becque, traitc pratique de droit civcivil francais paris 1953, 
Titlle up, 13, p. 171, n. 908. 

ادة (١٠٥)  .١٠٥٢راجع ال ني م  ، م
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ة ة ثان ها، وم ناح ان عه ب ل أن ي ق ال ال ن )١٠٦(  ل ده م الغ . و
ا  ان ه اء  ، وس ة ش آخ ل ه أو ل ف ل ل ق ز ال ا الغ  ان ه اء  س
إرادته أو  ازة  د م ال ال ق ت ان ال اء  ة، وس ة أو ح ال ائ سيء ال ال

ها د م لة ت ما  ت ل ل  ق ة ال ا مل ه ومان ش قة، فال اع أو ال ة ال ن
، الأولى  ف إلا في حالات لة لا  أن ت أو ت ل، سل ق ال وال ب ال
ن  اني أن  ة، وال ل قل ال م ل س ل ال ال ال في ذل  غ ال أن ي

قادم  ه ع  ال ل ل ق ت ق   . )١٠٧(حائ ال
Usucapio  د ع لة ل ل ال ال في أن  ال قاً (و ا وث ل ال ا ذل  ا ع و

ة  ة الغ ومان رة ال ا حار الام ان ث  ني ان ام القان ا ال ه). ول ه ل إل ق ال
ة،  ن ه القان ا معه أن ل فاتح ق ادخل لاء شأنه في ذل شأن  ، فه على ي ال

ة.وهي أن ومان ة ال عارض في أساسها مع الأن   ة ت
لات ففي  ق ق ب العقارات وال ف مان  ة ع ال أو ال ل ام ال ان ن وق 
ان  ل عام  ة، إذ في  ا ة ج ل ان ال ة بل  د ة الف ل ام ال ا ب ف ع العقارات ل 

رع الأرض ل د الآخ ل قى الع ب و جال لل د م ال ن ج ع ار  ول ال
ج  راعة الأرض وخ ن ل ار ى العام عاد ال ه؛ فإذا ما م ن  ات ق عه ما  ع رج

ال. راع للق   ال
ال. اولة الق ت م ا اس ت فلاحة الأرض  ا اس   وه

ه  روا ورود ه ه ل ي ة، ول د ة الف ل ال مان  ف ال ل فق اع ق أما في ال
ة إلا على ل ا  ال ل ل فق ت ق ع م ال ا ال ة له ال ى  ة؛ بل وح اد لات ال ق ال

ة  ل قل ال في ل ع  لاً ل  ال ، ف ل ور لل ه  ض ة عل وضع علامة م
ع رفع علا ع  ه على ال ع ال علام ان لاب م أن  مة إلى ال بل 

                                                 
ــ (١٠٦)  اقع أن صــاح ال ــع (فــال ــة لل ــ ن داد ل ه إلــى أن الاســ ــاً مــ الفقــه يــ ق اعــى أن ف و

ــع العــ فــ ــي الأصــلي لا ي ــي) شـــف الع جــ حقــه الع ــه  دها م ــ هــا بـــل هــ  ي يــ حائ
ــي، عــام  ـــأم الع ــة العامــة لل اته، ال ـــاب ١٣، ص١٩٥٣شــ ــاه  ا الات ـــة هــ اق ــ م ، وأن

، ص اب ، ال ارود ر ال ات لل أم   .٩، ب٢٧ال
اء ف (١٠٧)  عــ أجــ ــ فــي  لات، ول قــ ة لل ــ ال ة  ــ ــه  ت دون م ــ ومــان  ــان ال ه و ــا رفعــ هــ ن

ة ـ لهـا فـي  –ال ـة لـ  ـ ال ل  قـ ـازة ال ارـة إلـى ثلاثـ عامـاً، ف ت ضغ العادات ال
ة. ة    ح ذاته أ
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٩١٨ 

ه ل ائع، ولا فإنه ل ي اردة  . على)١٠٨(ال ة ال د ة الف ل وا ال مان ق أق ان ال أنه إذا 
ة لها. ن ة القان ا ا ال ع ل فإنه ل  ق   على ال

أ خ ه م وماني –وساد ع أ ال ل  –على ن ال ق داد لل اه إلا اس مق
ازته. ار م ح د الاخ   في حالة ال

ض قة ب ف ف ال ة  ه القاع ح ف ه ل في ي م ت  :و ق قى ال أن ي
ازاً،  اً ح ته ره ه أو ال دع ل ع أو ال ال ه  ل ازة ل د الإراد ع ال ال
ل إلى الغ  ق ف في ال د ق ت ال ي  ان ال ، أما إذا  ه إلى الغ ف  أو أن ي

ا الغال –فإنه ه م ب)١٠٩(ح ال د مل ال أن  ن لل ، . لا  ا الغ  ي ه
روا أن  مان ل ي ه؛ فال ة ت ل دع ع ق ة على ال ل إذ ل  ل ال
ة  ل ل و ال ق ازة ال ل ب ح ة، ذل أن الف ل قل ال ازة دون أن ت قل ال ت
مان في ذل  لغها ال حلة ل ي ني، م مة في الف القان ق حلة م ل م ه  اردة عل ال

.ال   ع
ف  ا ت ل غ ة، ول ل ورة ع نقل ال ال ئ  ان ي ه  ازة ع د نقل ال ف
)، الأول أو  ال ع (لل ، ول  ف صادراً م مال ان ال يء  )، في ال ائ (ال

داد. قي أ س في الاس   ال
ع وفاء ته له، مع ال ازة ال ل دون ح ق ارد على م ه ال ك ال غلال و  الاس

ازة  قاله الى ح م ان اه وع ان ب ال ال ال لل قاء ال ها  ة أوجه م في ع
ع لل ب مع  ة ال ع ال ي نقل مل ع وفاء ه ال ، فال ته ال
ع  ع له ول د ال ال ائع ال على ال ي ى رد ال انه م ان  عاق واتفاق ال

، ه ب رة اخ فاء ص ان على ان ال عاق ف ال فاء، ول ي ع ال غلال، وه ب ع الاس
. الح ال ال ل ي  ائع ه ال ، وال ع م ال ائع ال   أج ال

ا على وف  فاً ص ع ت رة اعلاه،  فاء، على وف ال ع ال ه فان ب وعل
ول الع  ع ال ازاً في  اً ح ع إذاً ره ني و ن ال ان والأردن القان ل ل ة م

قف الفقه الإسلامي فق  ادا ل ا اس ه ص ع وع ا ال ف به ة وق اع د ع وال

                                                 
 (١٠٨). ع ع ا ن ال ى الق ة ح ن اف الف ع الأع اً في  ام قائ ا ال ل ه   وق 
 (١٠٩):   أن

Abdel baki; du role de la possession en matiere mobiliere, these, paris, 1943, 
p.p. 46 et s. nos, 39 et ss. 
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ته وه (ال وفاء) ة لل ان الع ه الق نة وهي  أجازت ه ه الع ال فع  ان ي
عة ائع"ال افقة ال ها ول  لي على غل   .)١١٠(" وان 

ا  فاع ال رة م وفي مقابل ان ه ص ، وه ته ه م ال ي ال  ال ائع)  ه (ال
لي على غلة  ته ان  ائ ال ان لل ه الق عامل، وأجازت ه اها ال ا اق ر ال ص
ائع  ن ال ، وم ث  ي ار واصل ال ائ وال اها م الف ا ا نة م ه الع ال

ن  اه وال  فاء في م ال ع ال ازا، اذ  في ب ا ح ته ره ائ ال في م ال
 ( اه ائع ال ه (ال ده الى صاح اع و يء ال ال  ( ته ائ ال ف ال وفاء (ال
قل  از ت ه ال ال ع وفاء  اك فارق آخ فال وفات وه ع رد ال ال وال

الا فاء  ع ال ، اما في ب ته اه الى ال ازة م ال ن ه ال ه قى ال غلال ال ي س
ا فانه  غلال، وم ه ر الاس رة م ص ل، ا ص ار م ل الا اه على س ازة ال في ح
ي في  ، وه ال اه قى ال ازة، اذ ي ع ال ل دون ن ق ارد على م ه ال ه مع ال ه  ا ي

ازة الى ال ه ال قل ه ن ول ه ازة ال ا  ف ، م ال ق  ته ائذات ال   . )١١١(ال
ان  ل ا ع ما، فه ع وفاء ع غلال او ال الاس ع وفاء  ه ع ال لف ال ا  ول
ض، في اغل  ق لغ ال ال اً  ي اه م ع ال ه  تان لأنه في حالة ال ان م ن قان
ع وفاء  ن، ول في ال ي ال ال فاء  انا لل ك له ض ل م ماله ال ق الات  ال

ائع ف قل فق فال اه ي ة ال )، م جهة ثان ته ا لل (ال ي ن م اه ل ي م ال
ع  ازة معها في ال قل ال ة و ل قل ال ائع وفاء ي ا ال ، ب ته ة لل ل ازة دون ال ال
غلال أنه أولاً  الاس ع وفاء  ه وال ل ب ال ة  وق ثلاثة أساس اك ف ل ه وفاء، 

ع وفا ، ول له ح في ال ة لل ل قل ال ازة و ال ا  ف قى م غلال ي الاس ء 
ع وفاء،  داد ال د واس ال ما  وفات، ول ل مل ة اذا رد ال وال ل داد ال اس
وفات، ل  ن في مقابل ال وال ه ل ال ته  ا لل ة نهائ ل ق ال وم ث ت

ان معلق ع  ل ال اه )١١٢(ى ش فاسخا علت ه  ال ال ع وفاء  اً في ال . وثان
ائع وفاء ا ال ه ب ل م ال ن لل ي ال اد ال ا لل  على س ي ن م ل

اً أو  ، أ ه ع وفاء ع ال لف ال ع، و داد ال ا على رد ال له لاس ن م ول
ف  ع ان ي اً وأن ال وفاء  ة معلقة ثال ها مل ا له ول صفه مال اع ب ال

                                                 
رة، (١١٠)  لاء، ال ة ال ، م ار ال ن ال ح القان ، ش ال  .٥٦، ص٢٠١٤د. محمد ع
، ص(١١١)  اب جع ال   .٥٨ال
عاون، (١١٢)  ة ال ة، م ازة، القاه لا ح ه  ، ال ه   .٢٠١٤د. محمد محمد ال
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٩٢٠ 

، ل ال  ته اق مع وصفه دائ م ا ي داد، وه على ش فاسخ ه الاس
قى  ف ت ة ال ا سل ، وان ف اخ ع او ا ت ال ن  ه ال ف  ع ان ي ل

) اذ  اه ائع وفاء (في م ال ة لل ال ق  ا ل ن) وه ه اه (مال ال د م لل ي
ان  ل  ا لاب م الق يء، واخ ا لل ع مال ة لل ول  ل ه نقل ال ف ل ة ال سل
ل  ق ن على ال فاء  ع ال ا ب ل ب ق ق على ال ازة  اد دون ح ل ال ق ره ال

 .والعقار
ي  ن ني الف ن ال ني ال ع القان ن ال لف القان وق اخ ه الف ة ه ون

ل ف ا ع  اً،  ع ي ره ل ب ل، و ا فاء  ع ال ني ال ب ن ال ا اع القان
ادة ٧١( ع خلال  ٥٦٤)، اذ جاء في ال داد ال ع  اس ائع ع ال ال ف  " اذا اح

ل " ا ع  ة وقع ال ة مع ةوهم ق ال ة ال ه م ر على ا ما ق  ق " ي
ي ب ع ان تق ض ة ال اً، وذل م في ره ع  ع اذا ث لها ان ال لان عق ال

ع اه لا الى ال ام العق الى ال ي وق اب عاق ة ال اه ن  . )١١٣(لات
ه  ع ول داد واق عق ال ع مع ح الاس ي، فانه ن ال ن ني الف ن ال أما القان

ع معل على ش فاسخ ه الاس  ، فه ب از ه ره ح ع   .دادل 
ادة  داده وفاء، ه اتفاق " ٩٥٦١فق جاء في ال ع او اس داد ال ان ح اس

داد اذا  ل ح الاس ع ائع  ع مقابل رد ال الاصلي ال عادة ال ائع اس ل ال
ورة في  ات ال لاح ة وال س فه ال ال ع وت ار ال د ال الاصلي مع م س

ع   . )١١٤(ال
ه فان القا داد وعل ع مع ح الاس فاء او ال ع ال ي اع ب ن ني الف ن ال ن

ع  ان ي اتفاقا  ا ال ا فان ه داد، ل ا معلقا على ش فاسخ ه الاس ص
ع  ن، اذ  ي ال ال ي  م وفاء ال ن ع ع ه ال ال ته لل ائ ال ل ال على ت

ا لة يل داد وس ع مع ح الاس ا ال ال  ه ع ال اءات ب ايل على إج ان لل عاق ها ال ال
ع وفاء ازة، فان ال اد دون ح ل ال ق ا امام ره ال ن، واذا  ن وفقا للقان ه  ال

م  ن ع ع ه ا لل قى مال ته ان ي ي  لل الة ال ه معه في ال ا غلال ي الاس
لافات ا الاخ ه قى ب ، ول ت اه داده م ال ع وفاء اس ان ال ضح  ي ت ة ال ه  ال

                                                 
اب(١١٣)  جع ال   .١١١، صال
 (١١٤) ، ة ع ش ع، م ه وال ي، ال ة القل   .٢٠١٥س
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ع وفاء ل  –او ال ق ام ره ال امها ع اح ة في اح ة م ن ة قان ل غلال ع الاس
ا ذل اعلاه ا ب ازة  اد دون ح  .ال

ع وفاء ه ع ال فه وت ان تع ازة ب ه دون ح م ال ي مفه ان ت ع ب  و
فة ان ح  غلال، لاب م مع ره الاتفاق ع  عق الاس ازة م ه دون ح ال

الي. ل ال را لل ن م ا ما س ، وه ان العامة للعق ه الار اف    ان ت
  المطلب الثاني

  خصوصية النظام القانوني لرهن المنقول دون انتقال الحيازة للغير
ازة ال  ل دون نقل ال ق ه ال ني ل ام القان ا  فال ع ال لاءم ه أن 

ي  ان ال ص والق ة في ال ف ل م الأدوات ال ه  أن ي ي م ال ع ال ال
ازة، ه دون نقل ال ت ال ن دون  اق ه ة لل ص ال ل ال اً في م ع ج إن ال

ي  ام ال ن ملامح ال انها أن ت ي  ائ ال ي م ال ا الع ز ل ازة ت نقل ال
دة. ال ع ن دول م ته قان   أق

ل أن  ق ازة في ال ه دون نقل ال ام ال ار ن إق لاً  ع الإماراتي م لق حاول ال
ا  ل ال علقة في ت اج وهي تل ال ال الإن ض في م الق عل  لة هامة ت ل مع

ة، اد ة الاق ل قلة س الع اج ذاتها ودون ع سائل الإن اجي ب اد الإن وق  الاق
عة  ه ال وفة، وه ع ن ال ه ه م ال ه ع غ عة خاصة ت ج ع ذل ره له  ن

ي لا ت لها ف ام ال ات والأح ق ع ال ل  اصة ت ة ال ني القائ ام القان ي ال
ه   .)١١٥(لل

ن  ه ل ال ق قاء ال ه إ ا ال ر في ه ق ع الأردني أن  ل الأم م ال ا ت ك
اه ة  ب ال لة رئ ح م ة، إلا أن ذل ق  اج ة الإن ل اً على س الع وذل حاف

يء  ال إلى أن ال اع حقه  ته في ض ائ ال اجهه ال ال ال ي عل  ت
ني  أن  ام القان الي فال ال لة، و ه قالها  ي  ان لات ال ق ن ه م ال ه ال

سائل اد ال ل أساساً م إ . ي ائ ق ال ز م حق انها أن تع إم ي  ة ال ائ   ال
ه  اتج ع ال ي ال ه ه أن ال الع ع م ال ا ال ة الهام في ه ا ر ال إن م
ر لأن  ع ال ل في  فاً ونق ن ض ه  ا ال ر ه ع ص ازة في  دون نقل ال

اله  أن د في أش ع ل ي ق ازة في ال ه دون نقل ال لها ال ي  لات ال ق اع ال
عل ال  ة و ا ة ال ا ف له ال اول ي ام في ال ع ل اته و ها ما ه مع ب ف

                                                 
ة، (١١٥)  ان عة ال ، ال ل ة الأن ة، م ، القاه ه ، عق ال ر حات م   .٢٠١٠د. م
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٩٢٢ 

ة  ائ ة وره ال ف ار وره ال ل ره الأصل ال اً وفعالاً م ه ق اشئ ع ي ال الع
الي ال ه و ه ع غ ع ت ز و ه دون ف ه عل لى ي ال ها ما ه م ه  وم أ ع ي

ات ال  افة م ة على  ة ال اح ل م ال ى ون اش ي ض ح ح ع
ق ال م  ازة أن  لي ع ال ن دون ت ه ني لل ام القان ان على ال ا  ي، وله الع

ائ  ة لل ا يال ان ال الع اب ت اذ ت   .)١١٦(وات
ه ع م ال ا ال اصة به عات ال ا ت ال اب و اع وال ي م الق ن الع

ام  ها ال م عل ق ي  ي تع أح الأس ال ة وال ا ار م م ال ف إلى إق ي ته ال
ازة. لي ع ال ن دون ت ه ني لل   القان

ص على  ع الإماراتي وح ام ال اه ازة  ه دون نقل ال ي عق ال لق ح
خ ة ت اه ا العق  زت في ه ه وق ب ح ع ل ف ح وجاءت ل ض ولة ب ل ال

مة  دة ل ص ة م ن اره أداة قان اع  ، ا العق ع له ها ال ل ي ي اصة ال ة ال الأه
اءات خارج  ل إج ل  ل ت ا ال ولة، ل ه ة العامة لل ل ال عل  اف ت أه

ار ال  ةإ ا ار ال م ال ي لإق   .)١١٧(الع
ة ال ا اه ال ز م لات دون م أب ق ه ال ني ل ام القان ة ال ص ر خ ي ت

ة  اع الآم د الق ازة زادة ع لات دون نقل ال ق ه ال علقة ب د ال ازة في العق نقل ال
ائ في ت العلاقات ب  وف وال ع ان الإرادة ال أ سل اب م ي جاءت على ح ال

ا العق ع في ه خل ال اه ت ز م اد وت نه  الأف ي م ز في ت أك ما ت
ا العق ذل أن الأم  ل ه ة ل م ا ة ل تع  ضائ ف ع أن ال أن ذل  و
ه  ع أك م غ ص ال ع و الح ال ة  ت ات م اف وغا ان أه عل  ي

غها.   على بل
ج ه ل  ف م ال ي صفة ال خل إلى ت ا ال اه ه ه وت م ا ال

ع  أ هام ي ج ا ع م ف ل ها وه ما  ي  ره لات ال ق ل ح ال و
ن،  ه ي وح ال ل ب اه و ي وح ال ا ت ازة وه م ن دون نقل ال ه ال
أ آخ وه ال ال ع  ع ل ل فإنها ت ته أو ال ة ال أما ع ش

ال أمام ال ح ال ض لف ه الق ي م ه ع في الع ا أن ال ل،  ل على ال

                                                 
ة، (١١٦)  ة الع ه ان الإرادة، ال أ سل ، م قاو ل ال   .٨٣، ص٢٠٠١د. ج
، ص(١١٧)  اب جع ال   .٩١ال
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وف في  أ مع ن وه م ه ع م ال ا ال ه في ه أ ت ال ق م ات  ال
ن ل  ه خل في ت ال أخ م أوسع ل ا  ي غ أنه ه س ه ال ال

ى ع اسع  اه ال ع اجي  ا الإن ل ال ان م أجل ت ان فق ول ل ا  لل أن
. ه ه ال ج أ ت وت   د م

اً  ه ع ج ي وال  ه ال ع في عق ال ه ال لي ال اش اء ال أما الإج
اً،  ه قائ ع ال ه لا  غ ن و ه ه ال ة ه ، وه ش ل ه والق ام ال فه ن

ن دون نقل ه ني لل ام القان ه ال د  ل ي ق ه في ره ال ام ال ازة في  ون ال
. از ه ال وفاً في ال ل إذ ل  مع ق   ال

اءات  عة م الإج ن  ه ه ال ار ه ته في إ ائ ال ة ال ا ز ح ع ل ت ك
ا ارجة ع إ اع ال زهاوالق ا أب رد ه ي ون   :)١١٨(ر ال الع

ن. ه ال ال اً على ال ي حارساً وأم ار ال   أ) اع
اع ق عانة  ائي ب) الاس ن ال ة  :القان ن ال ه ائي في ال ن ال ء للقان ل الل

ار  ه الأصل ال ة ل ة ال ن ص القان ا ال ، فإذا اس ة لل ة ملف اه
ات  ة ت ال على عق ن ال ه ة لل س عات الأخ ال ل ال ف

ة في  ن اءات ال ة ال فا م  ل على ع ا دل ة وه ائ ته ذل ج ائ ال ة ال ا ح
اماته  ال ي في حالة إخلاله  ابها إلى ال جه  ها ت ص عل ات ال أن العق
ل  انة الامانة   ة خ ار ج ة إق ان اك إم اً بل ه ع معا ارسة ما  ة وم عاق ال
ا أم ي ع  ه، وه ن ه في مل ه يء ال ي رغ أن ال اه ال ن ت ه ه ال ه
ي  ار ال الع ة خارج إ ائ اع ح ار ق ته في إ ائ ال ة ال ا ورات ح ض

)١١٩( .  
ف ة ال ا    :ج) ال

. )د ي لغ ال اد م ان ل ادي ال ولة وص انات ال   ض
ائ  ان ح ال ع في ض ها ال ي اع ر ال ه ال ان ه ا  على أنه غ

ة  قلال اه اس ات وم ص ز خ ته ت ازة ال ن دون نقل ال ه ني لل ام القان ال
ا  ع ال ن وهي ت ه ه ال ة به ت ات ال ة ه الغا ص ه ال فإن ما ي ه
ه دون  ني لل ام القان ه ال ي عل اني ال ي اجي، وه الأساس ال اد الإن الاق

                                                 
، صد. أح سلامة، (١١٨)  اب جع ال   .٦٩ال
ه، ص(١١٩)  اب نف جع ال   .٧٢ال
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ه والغا ا ال ار ه ف م إق ع ع اله ازة وال  لي ع ال دة م ال ة ال
ا  ل ال ه ل ا ال نة به وض ال ل في ت الق ي ت وراءه، ال
ة، إذ  ي ن ال ه از في ال ة الارت ة هي نق ه الغا ولة، ه اجي داخل ال اد الإن الاق
ن وذل  ه ل ال ق م على ال ق اد ال  ا الاق ل ال ل أساساً ل أنها ت

اد على ت اد الاع ا الاق ل ال ع ل دون أن ي ان ال ل ل ق ق ذات ال
قاء  ورة إ ة خاصة ت على ض ن  ه ه ال ار ه ان لاب م إق ا  ه ل القائ عل
ل  ل م لها ح ور  ة خاصة ت ه  ازة  ه دون نقل ال ، فال ي ه ل ال ال

ة ا ان وغا ه ه أداة ال ل ال ، ف ه اً ال اد أ ا الاق لة ال ل ووس ل
ة،  ي ن ال ه ه في ال أ ت ال ه م أخ ح ال  ض ا م ال ف ل ا ما  وه
ل في  ى خاصاً ي ن تأخ م ه ه ال ة ال في ه ة أن ف ص ه ال ا ي ه وم

ي لل لى في ت ال اً ي اً غائ ي الأصلي ر ه وال ا ال ب ال
ة  ي ن ال ه اه في ال ام ال ن، ف ال ه ل ال ق م على ال ق اد ال  الاق
ا  ل ال ف ت اض به ه الاق ن غاي وعاً لاب أن ت اً م ن ص ي  ل

ارسه اد ال  ن  الاق ه يء ال م على ال ق اه و   .)١٢٠(ال
ه ال ني ل ام القان ة ال قلال اه اس لى م لاقاً م وت ازة ان ل دون نقل ال ق

ة  ه القائ ة ال لها في أن ي لا ت م ام وال ا ال اردة في ه ة ال ي ة الع ا ات ال آل
لات دون نقل  ق ام ره ال اً، أن ن ح وم جه ص ا ال ان ه اقع فق  وفي ال

ي اع على ت ملامح الاس ال ي ق ت ات ال ازة له م الآل ي  ال ها وال م عل ق
. ه ة ال ه م أن اً ع غ اته وم اً ب اً قائ ه فعلاً ره عل م   ت

  المطلب الثالث
  الأركان القانونية لعقد رهن المنقول دون انتقال الحيازة للغير وشروطه

ازة وهي لا ح ل ماد  ق ارد على م ه ال عق بها ال ان ي اك أر ل  :ه ضا وال ال
ي  و وال وال ع ال الإضافة إلى  ها لانعقاده،  اف ان ت ع الق اش ج

اع. لاً للإج ان وتع م ع الق عها  ي ت  الأخ ال
اه أ  ته ورادة ال ائ ال ا إرادة ال اف إرادت ه ه  ت عق عق ال ي ي ل

ائ ، ال ه في ال اف ب  ى  ان   أن ي ال ع ا  ، وه اه ته وال ال
 ، از ه ال ام عق ال ا ال في اب ع ع ه ر ال ضا أولاً، و ق ر ال ي

                                                 
، ص(١٢٠)  اب جع ال ، ال ال   .١٢٦د. محمد ع
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ارد على  ه ال ام عق ال اه اب ات ادت  اف ب هات ال ن ت له وان  ل وفقا ل ق م
ن  ي ال م، ل)١٢١(وال ضا على، وف ما تق د ال ال . الا ان وج ا لاك ا ن 

الإ ا   ، وان از ه ال ان عق ال اضي  اول م ار ضافة الى ر ال
ل  ان  ل الا اذا  ن  ا، ول ته ص اه وال ل م ال ن رضاء  ، ان  ذل
ور مع العقل  ي ت ة اللازمة وال الأهل ع  ادة وم ب ال ة م ع ا ارادته خال ه م

د د نافعة نفعا وال وج د، عق ة لها الى ثلاثة عق ال د  ق العق ي ت ما، وال ا وع
ق فان  ا ال ر، وعلى اساس ه فع وال ة ب ال ا، ودائ را م ا وضارة ض م
د  ع م العق ه  ة ال ال ه  ي ذاته، فان عق ال ان ه ال اه اذا  ة ال الأهل

ر، ل  فع وال ة ب ال ائ ا في مقابل ال ه وان اء ال إع ع  ا، ل ان راه ي اذا  ال
ا فان  ن، ل امه ال ال فاء  انا لل ه ا ض ض او م اجل دي ل على ق ال

اً  ان صغ م ف فاذا  عاوضة او ال ة ال ه الأهل اف  اه  ان ت او م  ال
ق  ن م ه  ة فان عق ال ي الأهل ه م ناق فا على إجازة م له ح في ح

ال الاجازة او قابل   . )١٢٢(للأ
فاء  انا لل ك له ض ل ل ال ق م ال ا ق ، وان ائ ا لل ي اه ل م ان ال اما اذا 
ل ضارا  ع ع ه  ة ال ال ه  ا، فان ال ع  يل ع اه  ، ا ال ي ي ال ب

را م ن ض ه ان  ا -ا، وعلى ذل  ل اه  ش غ ال لغا س ال
ان قاص  ه، فاذا  ر عل لم ا ه  ة وقع ره ن )١٢٣(ا او ناق الأهل . واجاز القان

ه  ، ع ت ي ا اخ غ ال اه ش ن ال اقي ان  ي والع اني وال ني الل ال
ادة  از في ال ه ال ها اذ جاء  ١٠٥٢ال اني م ني الل ن ال ة م القان ال ة ال الفق

ها ( اه (ف ان ال ن اذا  ه ف على ال ار ال ي في اق أم ه ال ال از  ه ال وال
ي از .غ ال ه ال ني ال فق اجاز ذل في تع ال ن ال ...)) اما القان

ادة  م ٦٩٢١في ال س ور ال ل ص ي، ل  ق ن ني الف ن ال ا في القان ه، ب م
ة  ٦٤٣ م ن ق ٢٠٠٦ل ق ي  م خلالها ان  ة ال فالة الع ني ي ال ان

ادة  ان ال ه، اذ  ي غ انا ل م  ٢٠١٧ش ماله ض س ا ال ور ه ي الغ  ال
ي ول ه ه ال ئ ال ن م ار شه  ٢٠٠٥في عام  ت ان  ر ق ص

                                                 
، ص(١٢١)  اب جع ال ، ال ل ه ال   .٨٦د. أح سلامة، ال
، ص(١٢٢)  اب جع ال   .٨٨ال

(123) d.legeais, le page de meubles croporels, j.c.p.e, 2006. P.213. 
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ة في  ل تها ال ائ ة ب ن ق الف ة ال ح ال  ٢١/٢/٢٠٠٥ل ه اص ج
اءه م اجل  ي ال ي اج ام الع ح ال ، وأص ي اه غ ال ن ال ان ان  ال
ع  ا  ، وان مه  دي الغ ق ا ل اما ش ف ثال لا ي ال ان دي  ض

ادة  أ في ال ا ال ع ذل ت ه اً و انا ع ا او ض م  ٤٣٣٢ره س ي ان  ال
ة اذ جاء ف ٦٠٠٢ الة ال ل وفي ال ق ئ ره ال ي او الغ ان ي ها (( لل

انة ع  ض ال ال قه الا على ال ائ حق ارس ال اه )ل ة ال ول ا فان م ) وعلى ه
ن  ي ت اه ال ة ال ول ا م ، ب ه مه م مال  ق ع ما  ا ل ل ع ف ان  اذا 

ان خاص و  ن  ه ال ال ا ال ة في ه ال ه ال ي ذم ال ائ  ي عاد لل
ن    .)١٢٤(ال

ازة لا  اد دون ح ل ال ق ته في عق ره ال ائ ال ة ال الأهل عل  ا ي اما 
ة  اف الأهل ه ت ة ال في ل ا  ف وان ة ال ته الأهل اف ل ال  ان ت

ا او م في ح ن م في ان  ه  اء، وعل ا الغال في الفقه الاغ ا ه ال ه، وه
ما ع مل ته ل ،  ال اه ان واح ه ال ما ل ن العق مل ا  ، ل اه اه ال امات ت ال

ه  ع ال ا  ، ل ي مه لل ا ق ان ل ه  ل على ال ته فانه  ائ ال اما ال
هي الفقه إلى ا، و افعة نفعا م ال ال ته م الع ة لل عل ال  ال ا ي أنه 

ل م  ة له ع ال ع  ته  ازة لل قل ال ى ل ل ت ه ح الأول وه الأهل فإن ال
ي  ار ر ال ة وه ال ل عة ال ر، وه ح ال فع وال ة ب ال ائ ارة ال ال ال أع

اقي والأردني، فالارتهان ا اني والع ني الل ن ال ة في القان ام الأهل ي لأح فاء لل س
ي الا في ال عاوضة م وجه، ول ة ال ه الأهل ت  اف   . )١٢٥(م ت

ق  ل ماد  ق ارد على م از ال ه ال ل ال اني وه م ة لل ال ال أما 
قل لا  عها اس عامل بها و ب ح ال ا  ازتها وم ي  ح ة ال اد لات ال ق بها ال

ي اد العل ه.ال ل  فعلى ه ق ارد على م ال ال ع ولة او ح الاس ة لل ل لات ال ق ال
ة  ان م ام ها لع ن ل ره ل  ان ت ا، و ه ف ف اد  -ال ع في ال قابلة لل

ل  ان  ن، و ه ال فاء دي ن لاس ه ع ال ته ه ب ة ال ي ل غا العل

                                                 
ـــ ســــلامة، (١٢٤)  ، د. اح ق، جامعــــة عـــ شــــ قـــ ــــة ال ل ل،  قـــ ــــ لل ل ه ال ، ١٩٦٩-١٩٦٨الـــ

 . ٩٩ص
ـ(١٢٥)  ، م م والأثـ فهـ ـازة ال ل دون ح قـ ه ال ، ال ر حات م اق –د. م لـة  –العـ ـا، م ن ف

اسة،  ة وال ن م القان لي للعل ق ال   .٥٥، ص٢٠١٧ال
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م مل ، ل ع اه ا لل ل ال م ا ال فا على ن ه ق ه م عل ال اه  ال لل ة ال
ن  ال وف القان اقي والأردني او قابل للأ ن الع قي وف القان ال ال اجازة ال

ادر م ه ال ي ال ن ني الف ن ال ل جعل القان الإضافة ل غ مال  ال 
لاً  ا اد  ل ال ق  . )١٢٦(ال

ا خا ي ل ي ن ن ن الف ل فإن القان ه ك ل ال صا ي تع م
ا خاصا  ي ال ت ن أم ه ال ع ال هالة  قا أو مانعاً لل ا د از تع ال
از ل  ه ال ن ال جع الى  لاف ي ا الاخ ي. وه أم ه ال ه في عق ال ج تع ي

ع ي ع ال ازة تغ ه ال ه وه ل ال اد م ل ال ق ته لل ازة ال فهي  الا 
ازة ل دون ح ق ن أما في عق ره ال ه ال ل  ق ال ال ة تع وت لل  ا

ني  ن ال قا في القان ا د ي ه ت ي ي ت ق ل  له وال ن اش ت القان
ب  ة مع وج ا ي فق اش ال ن ني الف ن ال ، اما القان داني والأماراتي وال ال

ال  ة الام م تع  ها وع ع عها و نة ون ه ج ال ها  ها وتع ي ت
لان   . )١٢٧(ال

ام عق  دة وق اب ج ن غ م ي ت ة وهي ال ل ق لة ال ق ال ال وعق ره الام
ني ال وم ث ل  ن ال ل وف القان ا ن  ل،  ق دها م ه ول  وج ال

ة، ب ل ق ال ال اً آخ ي إجازة ره الام ى م ي فق ن ن ني الف ن ال ا في القان
ادر في  ن ال ، ا ل ٢٠٠٦فأن القان ه ة في ال ل ر الع م ت ا ع س م ، ق 

احة في  ا اد الى ال ص ع، م ي جاء بها ال اد ال ل على وف ال ل ال ي
ادة  ة، وم ث٣٣٣٢ال ل ق ال ال ة ره الام ان ن مح لا ، على ام   ان ت

ازة ل دون ح ق ارد على ال ه ال ني ال.لل ن ال ال اما في القان  فان ره الام
ة ل ق د )١٢٨(ال م وج ي، لع أم ه ال از وال ه ال ال في ال ا ه ال ل  ا ع   .

ل د ن ب م وج از ذل ع ع ار ج ها وم ث ل اق ة ره ان  .ن  الى ام
ل دون  ق ها لانعقاد عق ره ال اف ي  ت ان ال غ م الاتفاق على الأر ال
ع  ان وفي  ع الق ، ومع ذل فان  ل وال اضي وال ازة، وهي ال ح

                                                 
ادة (١٢٦)  ي. ٢٣٣٥راجع ال ن ني الف ن ال   م القان
ادة (١٢٧)  ي. ٢٣٣١راجع ال ن ني الف ن ال   م القان
ــادة (١٢٨)  لان ال ــ فــي الــ ــي ١٠٩٨أن ــ ال ني ال ــ ن ال ه  مــ القــان ــ علــى الــ ــه ت جــاء 

از    .ال
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ا  ان أخ للانعقاد ول  ار ازة جاءت  ل دون ح ق ة ل ره ال قات ال ال
ع ها ب ج ف عل قارنة انها ل ت م ل ال ان م نا .الق ها   أث م  على ع

ن  ا العق في قان ا ت ر انعقاد في ه ازة، وان ل دون ح ق ان عق ره ال م ار
ازة  ل دون ح ق ه ال علقة ب ة ال قات ال ع ال عل ب ه، او ي مع دون غ

ا لعق ره ع ر ل ل قات، ل ها م ال ع دون غ ازة في ج ل دون ح ق  ال
ا  ي تع ر ة ال س ة ال ا ان ر ال ، وم تل الار ه ا ال ع له ي ت لات ال ق ال
ي لا ت  ة ال ة الع ا قات، أو ال ع ال ازة في  ل دون ح ق في عق ره ال

. ف م ل ل م  ال
ة الع  ا ي، ال ن ني الف ن ال ،فاع القان ا العق ان ه ق  ة ر م ار ف ول 

ه دون  د عل ه ال ي اد وال ل ال ق ارد على ال از ال ه ال ادة ب ال ه ال في ه
ه، اذ  اب ون  ان الانعقاد، ل ب ا م ار ة ر ة الع ا ازة، اذ اع ال قال ال ان

ل على تع ضع م  ه تاما ب ن ال ها (( ة جاء ف ن و ي ال  ال
ها ع عها و ل ع ن نة ف ه ال ال ا ال ))الام ة )١٢٩(ففي ه ا . اع ال

ان عق ره  ن، ر م ار ي ال ن وال ه ا لل ا وتع ة ت ال
ل  ق ارد على م ه ال ام ال ن ت وت ى ذل  ازة، ومع ازة او دون ح ل ح ق ال

ة خ ا ها، د  ع نة و ه ال ال ة الام اره و لغه ومق ن وم ي ال ة لل
ا، ها خ اب د  فاذ  م ل ب ت ال ا ي ، وان ه ام ال ل ل ا ل ال ل

،.(( ه ه  ال اء ال ق ل ة  را اصلات ال ي في ره ال ن ع الف د ال وق ح
ا في او  ل الع ال اء.او  ان ت  ي على ح س س ل ال  ل

ل  ال ف  اقي، فانه ل  ي والإماراتي والأردني والع ني ال ن ال ا في القان ب
ل  ق قات عق ره ال ه في ت اء ال ي في ان س ل ال ا اش ال في وان الع

ازة اد دون ح ل –ال عق دونها –ا ال ، ل ان العق ا م ار ل ا ش ه ع ر  ،
لان في حالة  ن م العق ال ها، فانه و ة وغ ف ارات وره ال ائ وره ال ال

ني ال فان الق لا أث له في ت العق ن ال ا في القان لفها، ب ا  ت وان
اه الغ انه ت عل   . )١٣٠(ي

                                                 
ادة (١٢٩)  ي. ٢٣٣٦راجع ال ن ني الف ن ال   م القان
ه وأح(١٣٠)  و ، ش ار ي، العق ال ة القل ، د. س ة ع ش   .٢٠١٥امه، م
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ه  في  ازة ت اد دون ح ل ال ق أن عق ره ال ل م ذل  لاث ن ان ال الار
ه  ة للانعقاد، وعل ل اءات ش ل إج ان أخ ي ان وفي ق ع الق لانعقاده في 

فا ع تع ازة   ان ن اه م ح د ال ا ل ل ماد ق له م انه عق ره م له 
ائ  ائ العادي وال م على ال ق ال ن  ي ال ال فاء  ن  لل ه ال

ال له في ة. ال ت   ال
  المبحث الثالث

المبادئ المستقرة لطبيعة الرهن الوارد على منقول مادي دون انتقال 
  الحيازة للغير

ا  ل ماد ق له م ن م ازة وال  د م ال ه ال ي عة ال ي  لاب م ت
اد  ا، وم ال ه ي الى ا م ل ل ق ا على م ن ره ع او  على وف ا م ال

ع، ول ا ل ال ل ال م ق ة ق وردت على س ات الع أم ة ان ال ق ل
ارد  ه ال لف الفقه في وصف ال ع، واخ ه ال ي اتفاقي ل ي عل اء تام ع ان
ه ره  ل عل ع ا ازته فال د م ح ل ماد دون ان ي ق على م

ازة ان  (nantissement)ح  . )١٣١( (gage)ال
ل دون ان وت  ق ارد على م اه ال ة لل ن عة القان ل ال ة ح اهات الفقه الات

ازة  ع ال ازة دون ن اً او ره ح ا تأم ع ره ازته، هي اما ان  اه م ح د ال ي
اء ر اس ق ا ما س  ي اد وه ل ال ق ي ره وارد على ال ع ج أنه ن ع  إرادة ال

ال   .ه في ثلاث م
  ولالمطلب الأ

  رهن المنقول بلا حيازة هو رهن تأميني 
ه مع  ا ة ت ن تأم ازة هي ره ل دون ح ق ان ره ال ي ق م الفقهاء 
ها  ا عقارا، وم ث ت عل لها الا عقارا او حقا ع ن م ي ل ة ال أم ن ال ه ال

ال، مع الأخ ها في اغل ال ي عل أم ه ال ام ال ا م ح اح لافه ار اخ الاع  
له  ن م ده ل ه ال ن  ا ال له الا عقارا ب ن م ي ل أم ه ال ل، فال ال

د ا ال ي في ه ل ذه ر ع ال ا، اذ ي ال ق لا ماد ل ()الا م ق ح ره ال ل

                                                 
ن رقــ (١٣١)  ــاً للقــان م والأثــ وفق فهــ لــة بــ ال ق انات ال ــ ــ ال ــ علــي، ي ة  ١١٥د. ســع ح ــ ل

ة، ٢٠١٥ ة الع ه   .٦٤، ص٢٠١٧، ال
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ان ره ا ع الق ، ول اجازت  ته ائ ال ن لل ه ل ال لات دون نقلها الا ب ق ل
لات ق ي لل س ه ال اء ال ع الى اح   ).)وفي ذل رج

ه  ه ال له  ق أ  ا ال ال واضح في تأي ه ر م ه ر ال ب ال وض
ائ  لات الى ال ق ازة ال قل ح ها دون ان ت ت عل لات، اذ ت ق ي على ال س ال

ازة، وه ن ح ة لا ره نا رس ارت ره ، ف ته ن ثلاثة هيال ه ي  )١( :ه ال ره رس
ازة  ة في ح ف ه ال قى ه ة  ت ة ال ف ت على ال ي ي  وه ره رس

ي س ه ال اثل ال ها  ته ح ره عل ائ ال ن لل ها و اه مال ره  )٢( ال
ها ول ازة مال ة في ح ف ه ال قى ه ة ف ه ة ال ف ت على ال ي نه ي ن رس

ها. ( ي عل ائ الا ح ره رس ر على ٣لل ق ات وه ره ي ائ ي على ال ) ره رس
ازة ة في ح ائ قى ال ة، ف ائ   ال

ها. ي عل ائ ح ره رس ن لل ها و  مال
لات  ق د على ال ا  ان ي العقارات وان ي  س ه ال م ل ال ا تق ووفقا ل

عي  ن ب ت دها القان ي  اتال ائ ة وال ه ة وال ف ال ال ح   . )١٣٢(ص
ازته  قال ح ل دون ان ق احة الى ان ره ال ي اشارت ص ة ال ن ان ال وم الق

ني الاردني  ن ال ا ه القان ا تام ع ره ته  اه الى ال ة  ٣٤م ال ، اذ ٦٧٩١ل
ادة  ي على ال ٤٣٣١جاء في ال أم ه ال ام ال ه (ت اح ي م ل ال تق ق

ر محمد وح  ل ال ة) وا ف ارة وال ال له  اصة ت ه ال ان ا ق ار على ه ي س ال
د ه ال  . )١٣٣(ال

الات  ي، في ال س ي او ال أم ه ال اع ال ق ع م الفقهاء  ع ال ا  وم ه
ل م اضعة لل لات ال ق ه ال اص ب ع ال ها ال ل ف ي  ص  ال ال
. ه ا ال ل ه را عاما ل ع م ني  ن ال ن القان ة لها، وذل ل   ال

ازته  اد دون نقل ح ل ال ق ان ره ال اه اخ ي  اك ات ، فان ه ومع ذل
اه في  ا ما س ن وه ه ازة ال از ول دون نقل ح ه ال اع ال عا م ان ته ن لل

الي. ل ال  ال

                                                 
، ص(١٣٢)  اب جع ال   .١٢٣د. أح سلامة، ال
، ص(١٣٣)  ــاغ ر ت ــارة الــ ــاد القــ ٢١٧قــارن  اقــع أن م ل: وال قــ ــ  ــ لا ح ــي وال ن ن الف ان

ــة  ن ة ال ــ ات ال ــائ ــع  ــ رهــ علــى ج ه مــ تق ــ الــ ة ت د قاعــ ــى مــع وجــ ح ح ــ ت
. ه قة في عق ال نة تع على وجه ال ه ة م ائ ل  ا أن    ال
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 المطلب الثاني
  الاستثناءات التشريعية الواردة على رهن المنقول المادي 

ج  ر  ق ل ي ق ازة ال ع ح اد دون ن ل ال ق ان ره ال اه  ا الات ي ه
الة  ه ال ازة وفي ه يل لل ل ب ه وال عل ال اءات و د إج ة ت ص ت ن

ن وعلى ته م ح ال ول ب القان ائ ال د ال لات دون  ي ق ع ال
ف  اه م ال ع ال اك رأ  اه، ه ات وفي ذات الات ائ ة وال ف ه ال ها،  غ
ه  ح ال ، او  ادق وره الل لات الف ق اعي وره م ه ال ال ه  في وعاء ال
لات  ق ه م ال غ اله  ا  اس ل ان م ن اذا  ه ف في ال ة ال اه سل ال

ة ل ه ا ال ال ه،  ف عل ول وره الع ال راعي وره ال  . )١٣٤(ل
ازة  ع ح ل ماد دون ن ق ا وارداً على م ع ره ارات  ان ره ال اه  ا الات و ه
ته  ائ ال ع ال ازته، اذ ي ع ح ر ره دون ن ق عي  ادا ل ت ل وذل اس ق ال

ه ل ها ال ع ي  ق ال ق تهافة ال ائ ال   .ل
ادة  ها ( ٢٣٥١ففي ال ه جاء ف ك او (م ودة  ارة م اقع على س ه ال ن ال

و  ة الإدارة ض ال ل ه الى ال ح ع ع ال ة على الغ  ل ح رة م مق
ولة)) ل ال ارة م ع اس م صادر  س ج م دة  ادة  .ال فق جاء  ٢٣٥٢اما ال

ها ( ال د ت(ف ازة ال ف  ته ق اح ائ ال ع ال ح  ال ال ل ا
ن  ه ادة )ال اد  ٢٣٥٢) اما ال ها في ال ص عل اع ال ه الى الق ف ال ع ت
اد  ٢٣٤٦ ي ( ٢٣٤٨الى ال ان صفة ال ا  ي ٤٤مه ان صفة ال ا  )، ومه

. ا أم غ تاج  تاج
ه ال ة لل ي قات ال ع وم ال ازة ما اع الفقه ب ع ال اد دون ن ل ال ق

اد  ي في ال ن ع الف ه ال ق وه ما جاء  ال ع  الأجل، أو ال ارات  ال
)١٣٥()٢٣٥٣-٢٣٥١( . 

                                                 
اسعة،(١٣٤)  ة ال اني ال ل ال ها، ال ق ب لة حق ع، م إرادة ال ازة  ع ال ، ن د  د. محمد ع ال العـ

 ، اي   .٢٠٠٩الأول، ي
ـــادة (١٣٥)  هـــا ( ٢٣٥١ففـــي ال ـــه جـــاء ف رة (م ـــ ك او مق ـــ ودة  ارة مـــ ـــى ســـ اقـــع عل ه ال ـــ ن ال ـــ

جـ  دة  ـ و ال ـ ة الإدارـة ضـ ال ـل ـه الـى ال ح ع ع ال ة على الغ  ل ح م
ـادة  ولـة)).اما ال لـ ال ارة م ع اس م صادر  س هـا (فقـ جـاء  ٢٣٥٢م ـال (ف ـل ا د ت ـ

ن  ه ال ال ازة ال ف  ته ق اح ائ ال ع ال ح  ادة )ال ه  ٢٣٥٢) اما ال ف ال ع ت
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٩٣٢ 

اعة  لات ال ق اء ره على ال ة إن اح إلى أن ف د  ال ا ال وفي ه
ه لل ح  از ول  ل ره ح ة، ه في ال اد يء ال ال ع  ال اه   ا لل

ائع  ا ل سل ال ه، ون اس ه فق ت ح فا  ه او الاح اله والافادة م ع اس ع  ال
 ، از ه ال عة ال الفا ل ن م ه  ه ال قع عل ع ال  يء ال ازة ال ته ح ال

ا ه في ا ه الا ب خاص،  الة لا  تق ه ال ه في ه ا ال اص وه ن ال لقان
ه اعلاه ار ال ي ال ن ات الف ه ال اس .ب ه ي عة ال ي  اه في ت ا الات ه

ة  قات ت ا ق اورد ت ه ل م ع الأردني وال ح ان  قف ال مع م
لات ق ع ال ه خاصة ل ا ال   .له

اد دون ال ل ال ق ان ره ال اه اخ ي  اك ات ع إلا أن ه ازته  د م ح
عي خاص  ه ب ت ع ل  ق ل م اج لل على  ل ماد ول ق ره وارد على م

ع القادم وه ال .ه ا س ذل في الف  .و
  المطلب الثالث

  تخلي المشرع عن الطبيعة العينية لرهن المنقول
ا اه م ح اد دون ت ال ل ال ق اه ه ان ره ال ا الات ع ي ه زته ه ن

ل  ق ن على ال اه  ا الات ج ه ، إذ  ل ماد ق ارد على م ه ال ي م ال ج
، اما  ته ائ ال ن الى ال ه اد ال ل ال ق ازة ال قال ح ان ان، الاول ي  اد ره ال
 ، ته ازة الى ال قال ال ه ال ي دون حاجة لان ا، فه ال اق  اني، وه ن ال

ا ا في  وه ي ي ح ن ني الف ن ال ع القان ه م اه جاء  م  ٢٣/٣/٢٠٠٦الات س في ال
ه ٣٤٦/ ٢٠٠٦ قل لل م ال فه م ع ال س ا ال ي في ه ن ع الف لى ال ، اذ ت

، اما في  از العقار ه ال اق ال ه في ن قى عل ازة وا قال ال ان از ال ي  ال
لى ع  ل فق ت ق ال ال ه م ة لل عة الع ه ال ل، ول  ق ارد على ال ال

از ب" ه ال اد"ال ل ال ق لح "ره ال ان  ع ا جاء  عي ، وان " ل ن
 . ون ذل ازة و ع ال ، ب ه  ال

ي ن ه الف د، ي الف ا ال ا الإصلاح ال جاء  D.Legeais وفي ه ان ه
م س ة الأول ٢٣٣٣ ه ال قل ل ره الفق م ال فه ل نهائي لل ع الغاء  ها،  ى م

لح ال  ة لل ئ اف ال ان اح اله ن، و ه ته لل ازة ال ل ال لا ي الا  ق ال
ن لعام  ا القان ه ه ،  ٦٠٠٢جاء  اد ل ال ق ة ل ره ال فة الع لي ع ال ه ال

                                                                                                                       
اد  ـ هـا فـي ال ص عل اع ال اد  ٢٣٤٦الى الق ـ ي ( ٢٣٤٨الـى ال انـ صـفة الـ ـا  )، ٤٤مه

. ا أم غ تاج ي تاج ان صفة ال ا    ومه
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از  ال ع ال ي  ة على ال اف د ول مع ال ه ال ي ن مع ال ع اخ  ة 
ه  ن ال ازة ه الأصل في قان ع ال ي دون ن ان الع ح ال ازة، وأص قال ال ع ان
ا  ازة، وم ث ام به ت على ال از ال ي ه ال د ال ي مع وج ن الف

هل ت ن، إذ م ال ه ال ال ف على ال اءات ال ات إج م الإصلاح، حل صع  تق
ه ع ائ  اه  ال ازة م ال ع ال م ن غ م ع ال ع  از على  الام عه  وت

ه  مها ال ق ة أخ ل  م م ق ازة  ل دون ح ق ل فان ره ال ) و ه يء ال (م
ا  ف قى م ان ت نات ال ، وهي ان م ته ن الى ال ه ازة ال قال ح از مع ان ال

ا ة ال م العل ازة.ع اف نقل ال ي ت ة ال  ض
ي  ل رس ج تق  انه ل ح  ي، ي ن ني الف ن ال ص القان وع تف ن

ن  ازة،  ٢٠٠٦في قان ع ال ه مع ن ازته و ره ع ح ل دون ن ق لل ب ره ال
ان ( ل ع اني ال  ل ال ان الف ان ت ع ن العام ل ره (قع الاث القان

لال ا )ق ح اما م ع معا، و ن ل ال  ال ا الف ا ي ه ) ل
ام،  ه الأح غ م ه ل  ازة وال ع ال ن واثارها، الا ان ن ه ال ال ي ال
اني  ها وال ه ن العام ل لات ض القان ق ع الاول ه ره ال ني جعل ن ن ال فالقان

ان ارات، وم ث فان ض ع  ره ال ونها ت ازة او ب ع ال ه ن ل ب ق ره ال
ل ق ه ال ن العام ل ام القان  .لأح

ادة  ه ال ا ما جاءت  ها ( ٢٣٣٣وه ة الاولى م ل ه اتفاق (الفق ق ان ره ال
عة م  ال او م ه على أم فاء دي ائ ح اس ه الى ال يء ال اه م ق ي  ع

ة ا اد لة ال ق ال ال )). اما الام ائ ة على سائ ال ل الأف ة  ل ق ة او ال اض ل
ها ( ها فق جاء ف ة م ان ة ال ة، (الفق ل ق ة او م نة حاض ن ال ي ن ال  ان ت

ي ن قابلة لل ة  ان ت الة ال  .))في ال
ن م ال ه يء ال ل ال اشىء ع ت ي ال ع الع ا ان ال ا، فان فق د وعلى ه

 ( ل ي(ا ال ع الع ا از لل ه ال ان ال ن الإصلاح ه فق ة م قان ي ة ال ئ ال
ه مع ذل فانه  في ها على وف  ول ل ازة او ب ع ال م ن ع اء  ه س ي ال ق

ة  ل ادة ال ا وف ال ان سائ قل ال  م ال فه ة ٢٠١٧ال ا ،  في الاث 
ل وت عق ق ارد على م ه ال ام ال ا اساسي في ت ل م وه ه   ال

ل خاص  ع اشهاره في س اه الغ الا  ا ت ع ناف ازة ل ه دون ح ه، إلا ان ال ق
ض ا الغ  . )١٣٦(ي له

                                                 
ة، د. محمد ع(١٣٦)  ة الع ه ة، دار ال ام، القاه ل الال ، أص   .٧٧، ص٢٠٠٩ال
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٩٣٤ 

ن  ا القان ة في ه ي ام ال ان الأح ي  ن ة، ي جان م الفقه الف ها وفي ال
ة إذ ج ي ات ج غ أع م ال لات، و ق ل ال أ  على  ل م ه دون ت عل ال

نة  ه ال ال الأم ل  ي ق ت ار ال الإض عل  ة ت ة لل ال اوف  اك م م ذل فه
ه  ب لل ن وه اق ه ل ال ه دون ت ن ال ه س ها، ل قى في ي صاح ما ت ع

م فق ق ه  از ل ه ال ازة  العقار الاتفاقي م ال ه دون نقل ح ل ال د ل
فاء  ته لل الح ال اف على م ه ت ا ع ال اك اثار أخ ت ن ول ه ه ال
ر ال  ن م ه الاثار س ن وه ه ل ال غ انه ي دون ت ال ن  ي ال ال

ع. ا   ال
  المبحث الرابع

  الحيازة للغيرحقوق الدائن والمرتهن التي يرتبها القانون لانتقال 
ان ه  اء  اه س ه على ال ها عق ال ت ازة ي ل دون ح ق ه ال ج آثار ل ت
ض ذل في  ته ونع ائ ال ق لل ج حق قابل ت اً وفي ال لاً ع ي ذاته أو  ال

. ل   م
 المطلب الاول

  حقوق والتزامات الراهن
ال ازته اثارا  ع ح ل دون ن ق ازة ال ت ره ح ، اذ ي ي ه يء ال اه م ة لل

قاً  ل حق ، ت ته ن الى ال ه يء ال ل ال ل دون ت ق ي على ال ان الع اء ال ان
ل  ق ارد على م ه ال لف ع ال ازته ت ع ح ل دون ن ق ازة ال اه في ح امات لل وال

ي على ان ع ئ ض ه ي ا ال ه أن ه لاف س ا الاخ ازته وه ع ح ل دون  ب ق ال
ل ا ق ازة ال اه  فا ال ته أ اح ن إلى ال ه يء ال ل ال م ت اد وع ل

ته قالها الى ال امات )١٣٧(ان ق والال ق ه ال ل دراسة ه ا ال ر ه ن م ا س . ل
اماته. اني لال ع ال ن الف اه و ق ال ق ع  الأول ل  في ف

  ولالفرع الأ
  حقوق الراهن

غلال  ه ال في ادارة واس ع ل  ن و ه ة ال اه مل فق ال اه لا  لأن ال
اع  ى أن ه ش ف  ا له، فله ان ي ن ومال ه ا لل اه حائ قى ال اله ي ع ن واس ه ال
ق  ل حق ، وت ن الى الغ ه اد ال ل ال ق ف في ال فات، فله ح ال ال

                                                 
رة، (١٣٧)  ، ال ار ن ال ح القان ، ش ه ا ال   .١٦١، ص٢٠١٥د. محمد إب
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ه ل ارس ا في م ته ه ه ال ف ال ائ وه ال ع ض ال ى  ال ا 
اجهة  ف غ ناف في م ن ال ها  اد فع ل ال ق ن م ال ان  ن  ه ال

ته ة أن لا .ال ازته، ش د في ح ج ن ال ه اد ال ل ال ق قا على ال اه حق فلل
ته و ائ ال ال ار  الإض ن  ه ال ال فاته ح د ت ي ت حلة ال ن ذل في ال

ل  ة  ه ه ال ا مل ا اه  ف ال ن، إذ  ه ف على ال اءات ال اذ إج ت ات
زا ت ي  ن م ه ال ال ها ال ع ع ف  اءات ت ته لإج اذ ال ع ات كامل، اما 

. ف اءات ال ة لإج اء ن   الق
اذ إج  ي ت ات حلة ال ال فالأصل، في ال ل اع اه  ، ان لل ف اءات ال

لامة  اس  ها ال ت عل ل ل ا ال ن، ما دام ه ه ال ال ف في ال ال
ل  ة فه ح م ة او ماد ن فات قان ان ت اء  ه س ن او الانقاص م  ه ال

ائ قل ب ال قل أو غ م اتفاق م ل أو ال  ا ال ز تق ه ، ولا  اه  لل
ل اه هي م ق اة لل ع احة وال فات ال ه ال ي وه ته وال ام )١٣٨(ال . ال

 العام.
ل  ته ق ائ ال افقة ال ال م ب اس ز الاتفاق على وج ا لا  وم ه
ان  افقة اخلال  ه ال ل على ه ه دون ال ف  ف، ولا اع ال ال

و  ه الاتفاقات غ م ل ه ته ف ام ال ا أو ال ا ص الف ن ة اذ انها ت عة وجائ
ف تع  ازة لا  ل دون ح ق ا ال في عق ره ال ل ه ا ان ادراج م و ل العام، و
ائ  ات على ال ض العق عي ذل ف الة بل  ه ال ته في ه ة لل ن ة القان ا ال

ادة  ه ال ا ما جاءت  ي وه ته وال ن  ٧٥٤ال اف  م قان اقي ال ات الع  ١١١العق
ة  ائ  ١٩٦٩ل ي لل ي تع ة، ال صه ال الفا ل ع ذل الاتفاق م إذ 

ه او ل له ح  ل عل انه ل ل او عقار  ق م، في مال م ق ع وال د ح ال ته  ال
ال لل ائ وال اه ال ة ال ف الفقهاء على ح ال، و ا ال ه في ه ف  ل ال ق

عة هي ا ق م ه في أرعة حق ن وسل ه ل  :ال ق غلال وادارة ال ال والاس ع الاس
ل على  ل وال ق ار ال ه، فله ا ف ض اءات ال اذ إج اره الى وق ات و ث
اه غ  ف ال م، ف ق ع وال انا  ال ته م ائ ال ، مادام ح ال ار ذل ث

ته مادام ن وه في  ناف  ال ه ال فاع  ارة والان ال ال ء حقه، ومادام اع ا ل تال

                                                 
ة، (١٣٨)  ن ي القان ل عات ال ة، م ، القاه ار ن ال ، القان ارود   .٦٦، ص١٩٦٧د. محمد علي ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٣٦ 

ي  ا ال س أجل ال ن، ولا يلغي ه ه ة ال د للانقاص م  ازته ل ح
ن. ه ل ال ق ن على ال ي ال ال ف  ائ ال ها لل ه ع ال ن   ال

ن مادام ه يء ال ف في ال ة ال اه سل ان لل ن، ومادام  وذا  ه ا لل مال
ا ق ه أو انقاصها ل ار م  ه دون الإض اً  ف ن وم ه اً لل ي  صائ ن ع الف ال

ل  ه م ق ف  ة ال ا سل ل ل م ق له م ان م ازة اذا  ل دون ح ق في ره ال
ه  في عق ال ه او اتفاق ل ب  ج عق ال ته  افقة ال ل م ال  ال
ع  ف ال فات و اع ال ى أن لي  ن ال ه ال ف  اه ان ي ه لل ج  
ال  وب مع أم ج وت ف بها ت ة ع ال ل اء ال ف في الاش أن ال ي ذل  ن الف
ى  ي أع ن ع الف ا فان ال اق ل اثلها في ال ج ما  ا انه ي ه و ف ال ال

ته اه ال ة لل ي قاً ج ة  حق ان ه على ام في ال ح ن على انه ع اتفاق 
ة معادلة لها الها  اس م  ق اه ان  ها،  على ال ف ف ال اه   . )١٣٩(ال

  الفرع الثاني
 التزامات الراهن

ن ذل  ا  ا رأي د انعقاد العق ول  ل ماد  ق ه على م ا ح ال لا ي
الإضافة إل انه،  اف أر ه ب ج عق ال اه  ام ال ال ان الأخ  ع الأر ى 

ان  ض وض ع ان ال ن ا ض ه ة ال فا على  ه وال ة ال ان سل
ق في ي  ته او  اد الى ال ل ال ق ازة ال قل ح اء ان لف س ا ل قاق، وه الاس

ق ذل  اه ف م ال ازة يل ه دون ح ، ول في حالة ال اه ل ال ق ة على ال اف ال
ازة ع ال ن دون ن ه  .ال

ض ماد او  ل تع ا ع  اع ش الام ازة  ل دون ح ق اه في ره ال م ال يل
له  ان ال  ق م ال ابي ي ي أو الإ ل ه ال ني  ض القان ع ني، وال قان

عارض وح ال ف ي اه ت ة ال اش ن  ته و ائ ال ه لل ائ او م شانه ال
ع انعقاد  ه  ل واك مل ق اه غ مال لل ن ال ان   ، ا ال ث في ه ان ي
وره م غ  ار ص ه على اع اجه ه في م م نفاذ ال ل ع ، فل له ان  ه ال
ض أ  ع ه ال اً عل ح واج ان اص ه ال ه ل م وج عل ه أو مال صاح ال

ني ض القان ع ان ال م ان ض ، اذ يل ادر م الغ فع ا ادعاء م الغ   ال ي
ه  ال ن أو م ه ه لل عي الغ مل ان ي ائ  اس  ال ه ال ت عل ل ث ل

                                                 
ل (١٣٩)  ي، ره ال ة القل عاون، د. س ة ال ، م ار   .٦٣، ص٢٠١٠ال
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ق  ق ه ال ا م ه ل ره خال ق ان ال ل اذا  ق ال وارد على ال ع فاع او اس  . ان
دها اما اذا  م ب ق عاءات  ان  ه ال ته كل ه ا لل ن ضام ع فانه  ل 

ه  د ه ة وج ه ن ة ال ان  ها م نق ن ق س ة  ضاً له في ا آثار سل ومع
ام  ا ه ال ار ون ض له الفقه ال ع ح في ذل ا ل ي ج ن ص ق ولا ي ق ال

، ه ة ال ان سل  ، اه ت في ذمة ال لا ي قاق ان ض والاس ع ان ال قاً ا ض
ا  ن ل ه ه وه مال ال م ال اه ه م ق ن ال ه  ي  اع العامة تق م أن الق

ه ق م  ل ي ل ع ع ه دون ان  ان سل م  ال  .يل ، و وم جهة اخ
ام  ازة وه ال قاء ال عل ب ام اخ ي ت ال ، ي اه اد ل ال ل ال ق ازة ال قاء ح ل

ة اف ال اه  ة  ال قات ال ام في ال ا الال ج اشارة الى ه ن، ولا ت ه على ال
اع العامة  ، ت للق ن ذل ازة،  ل دون ح ق ه ال ن ال ب علقة في القان ال
ة  ا ه م ح ج ازة وما ي ال ا  ف اه م ام ما دام ال ا الال ل ه ج م ي ت ال

م الاض ع ته  ائ ال ة ال ل قهم  .ار 
ل  ق ن ال في ذل فق جاء في ره ال ي ع القان ن ن الف لف القان و
ة على  اف ال اه  ام ال ة الى ال ازته، ب ي اشارة ص ع ح اد دون ن ال
ا على اخلال  ءا واض ت ج ، بل وقام ب اه ة لل ال ه  أث م اثار ال ن،  ه ال

ا الال  اه به اد دون ال ل ال ق د ره ال ع عق ام، وه ن عام  على ج
ه  ائ في ال اعة ال عل م اس ه، ف ع ان  ا  له ومه ان م ا  ازة مه ح
ن او ان يل زادة  ي ال ق اجل ال رع  ازة ان ي ع ال اصل دون ن ال

ال ا ة على ال اف ام ال ال ه  يء ال ه اذا اخل م ن ال ه  . )١٤٠(ل
ة  اف ال اه  ام ال ل في ال اه ت امات على ال ة ال ي ع ن ن الف ت القان و
اد اذا  ل ال ق له ال ع ض ال ة في الغ ه لات ج ا تع ام  م ال ع ن  ه على ال
م  ل يل ام ب م الال ل على حقه، وع ع ته في ال ائ ال ر لل كان  ض

ان، و  ال ال ة ال ة على  اف ال اللازمة لل الع ام  ول ع ال ن م ل 
ن، ه ة  ال ل ة ال ا ار الع ة  ت مق ا ار الع د ن  الى مق م وج ولع

                                                 
ادة (١٤٠)  ة م ال ان ة ال ي.٣٤٤راجع، الفق ن ني الف ن ال   ، م القان
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٩٣٨ 

دته  از ال ح ه ال ن في ال ه ال ال ة على ال اف ته لل ائ ال م ال
ة  ا ع ن  ص القان ادن ع جل ال   .)١٤١(ال

اج  ة ال ا ي الع ا  الى ت ي، ل ي ن ن ني الف ن ال ان القان وذا 
اد، و في  ع جل ال ة ال ا ار ع ي  الى ت مق ن ها، ول الفقه الف اف ت
ة على  اف ال ام  ة في الال ل ة ال ا ار الع ر في مق ق أ العام ال ذل الى ال

ع ال يء، إذ  ة رب ال ا ه ع اء  ه، للاع ول ع يء ال ة على ال اف ام ال
ان  ي ام  عاق فعة اح ال ف م ه اء اكان ت الح، س ق العائلة ال ف الى ت ته

ة ه ال فع اده )١٤٢(م الإعلان في م ل  ه ل ي في تأك ن ن الف . وأضاف القان
الح ة م ا ا ل ا ن  ا ال العام ل أن ه ارة  (( ن ال م قان ا ق ته ل ال

ام ض  قة ال اه وث م ال ق ها ان  ، م اب ة ت لف وهلاك الأسه ع اجهة خ ال ل
ال  اك في ا وق م حالة ال ائ م ال ل ح ال لف، و ا ال وال م

ائ  ار لل اس ي  ف ال ، و ان  اه اجها ال ي اح فقات ال ن وال ه ال ال
فاض ل م  م ان ع م  ل علقة بها، و ة ال اس عاملات ال ة ٠٢وال % م 

ال  ء م الام عادة ج ائ ح اس فاض  ال ا الان ل ه ، وع ح ه ال
ها  فاض ع ا الان ائ به ل ال ق فاض اما اذا ل  ة الان اس مع ن ا ي ضة  ق ال

ي امل ال اد  ل س )) ان  ي امل ال ي  ل ب ان ب هي ال  . )١٤٣(، و
ني  ن ال ه القان ي والفقه ال له، ما جاء  ن عي الف قف ال ب م ال ق و
ل  ق ة الأخ بها في ره ال ان إم ق  ي ونع أم ه ال اق ال اني وال في ن اللل

اه ل م ال ته ان  ازة، ح اجاز لل اد دون ح يء  ال ن  ه ال ال اس
ة ( ه الفق ا ما ت ه وه ال ل  ح م له و ل م ادة ٢اخ   ٧٩٢١/٢) م ال

ها ( اقي ح جاء ف ني الع ن ال اً م القان اه في  -٢(أ اه  واذا ت ال
في  ا او ان  ا ا  ل تام ا ب ان  ته م ان ال ه  ن او تع ه هلاك ال

                                                 
ـة (١٤١)  ا ـ الع ول إذ لا ت ان الـ ه مـ قـ ـ ـي وغ ن ني الف ن ال اد القان أ م ال ام م ا الال ع ه

جــل ــة ال ا ل جهــ ع ه عــ بــ ن علــى الــ هــا القــان ل ــي ي ام  ال ــ ــة فــي الال ا ه الع ــاده لهــ فــي اع
يء.   ال

: ،  ان ة ع ش ة، م ان عة ال ، ال ه ي، عق ال ة القل   .٢٠١٤س
ادة (١٤٢)  ة الأولى م ال : ن الفق ي. ١١٣٧أن ن ني الف ن ال   م القان
ادة (١٤٣)  : ن ال ي. ٥٢٧/٦أن ن ارة الف ن ال   م قان
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ال  ))راحقه ف  ل اس اه  ا مع ا ا  اه تام ته م ال ل ال ما  ا ع وه
ي  ال فاء  ا لل ا ن  ن اخ  ه ال م اه  ه  ال ن ال نق  ه ال
قاله  م ان اه وع اد في ي ال ل ال ق قاء ال قه في حالة  ا  ت ن، وه ال

ل ال ق ته في ره ال ازةالى ال   اد دون ح
ن  ه ال ال ة اس ي في ت ف ن ن الف ني ال مع القان ن ال ف القان و
ن  ازته، و القان ن ال في ح ه ة على ال اف ال اه  ام ال ع م ال صفه  ب
غ م  ال از  اه ال ة لل ة ال ن اع القان ي في ذل على الق ن ال والف

قا اله ان اس اه  ة ال ال ته م ي اجازت لل ، وال ته ن الى ال ه ازة ال ل ح
، ففي  ل ح  دا ل  ن او مه ي ال ال فاء  اف لل ح غ  ن اذا اص ه لل

ادة  ها ( ١١١٩ال ة الاولى م ، ن الفق ني ال ن ال يء (م القان ان ال اذا 
لف ا الهلاك او ال دا  ن مه ه اف ال ح غ  ى ان  ة   و نق ال

ائ ان له، جاز لل م ب ق ه مقابل شيء اخ  اه رده ال ل ال ائ ول  ان ح ال  ل
عه خ له في ب ادة .ل م القاضي ال ني  ١٠٢٧/١....)) وال ن ال م القان

اني ( ه هلاك او نق في ال(الل ان  دا  ن مه ه ان ال ة، وج على واذا 
يء  ار ت ال ولاً ع أ اض ان م ل والا  اه ب اعل ال ادر  ته ان ي ال
ا، فاذا ل  ته تام م لل ن اذا ق ه د ال اه ان  ز لل ن، وفي حالة العل  ه ال

ه. ا في ي ه ره قاء ث ن وا ه ع ال ة ب ال ال ته ان   فعل جاز لل
ة وفي حالة القا اف ال اه  ام ال ان ال أ عام  ي، فإنه جاء  ن ني الف ن ال ن

 ، اه الفة ال اء م د ج ازة، وح ل دون ح ق ن في ره ال ه اد ال ل ال ق على ال
ق  لي  ال ام ت ال ب ن او  ي ال ق اجل ال ته  ال ال بل و

اه إذ ( اصل  اخلال ال ازة  ع(ال ع ال اصل دون ن ه ال ائ في ال ال
يء ال  ه اذا اخل م ن او ان يل زادة ال ي ال ق اجل ال رع  ه ان ي

(( ه ة على ال اف ام ال   . )١٤٤(ال
ي  ن ني ال والف ن ال د ن عام في القان م وج غ م ع ال ، و ومع ذل

ن، الا في ه ال ال اه اس د الى   لل لف ال الهلاك او ال دا  ان مه حالة اذا 
ن  ي ال ن ن ال والف نا،  في القان ه، الا انه م وجهة ن نق 

                                                 
ة (١٤٤)  : ن الفق ادة أن ة م ال ان ي. ٢٣٤٤ال ن ني الف ن ال   م القان
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اتفاق  ا، ول  ا او  ل ان مال م اء  ل س ق ن ال ه ال ال اه ح اس اء ال اع
اع العا ف مع الق ا ي اله، وه ه على اس ا في ال ه ي ، فال ه اء ال مة في ان

ا مع ما جاء  ف ه الاتفاق، و ه  اص يل في ع اء ا تغ او تع ا  اج الاتفاق ل
ا ن ره ه لي ال ال ال ال ال ر اس ارة الأردني، اذ ق ن ال ارا دون حاجة  ه قان ت

اثلها  ج ما  ة ي ل اء ال صف الاش ه ب في ال ته ع للاتفاق ب  ر ال ول
اله الا  ي ل اس ل ال ق اه لها، أما ال ال ال ه اس في ال الاتفاق ب 

ار    . )١٤٥(ال
  المطلب الثاني

  حقوق والتزامات الدائن المرتهن
ان،  ل صف ازة، وه  ل دون ح ق اني في عق ره ال ف ال ته ال ع ال

صفه له دي في ذمة  ائ ب ته ك نه م ه وصفة  فاء  انا لل ه ض ي وج ال ال
ا له. ل ماد وان ل  حائ ق  ا له م ره وارد على م

ف  ه ال د  ق اص وال ان ال ته في ال ائ ال ق ال ارسة حق غ أن م
ن  ها القان ي ن عل اءات ال الإج ي مق  اد العل عه في ال اد و ل ال ق  .على ال

ته على ل ق ال ع الاول ع حق ث في الف ع ن ل الى ف ا ال ق ه ا س
ن  ه اد ال ل ال ق ته على ال ق ال راسة حق ي ل ال ال   .أم

  الفرع الاول
  حقوق الدائن المرتهن على أموال المدين غير المرهونة

ا عه في ال ن ب ه ل ال ق ن على ال قه ال ف  ائ ان ي ي لل د العل
ائ  فاء  ال ا ال لل ف ه ال، واذا ل  ن م ث ال فاء حقه ال واس

، ته ائ فان  ال صفلل ا هب ا عاد ي غ  دائ ال ال قه على أم ف  ان ي
ان  ي ال ة لل ال مة ال ، اذ تع ال ائ عاد ، ول  ا ال ان ه ة ل ال

 ، ث ذل قه  ق ائ العام ل ح لل ، ح أص ه ال ن  ي ال اذا حل اجل ال
اه ول  ازة ال ن وه في ح ه ال ال ن م ال ه ال فاء دي ته حقا في اس ال

                                                 
ــادة  ١٤٥)( ــارة الأردنـي رقــ  ١٩٢جـاء فــي ال ن ال ة  ٣٧مـ قــان ــ ه علــى  ١٩٨٦ل تـ الــ "أولاً: إذا ت

.( ن مالاً آخ ه ال ل  اً ول اس ه قائ قى ال ل    مال م
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ععلى وف ي جاء بها ال اءات ال ، )١٤٦( الإج ي اه غ ال ان ال  ول اذا 
نة، وا ه اله الاخ غ ال ف على ام ائ ان ي ن لل ائ فل ق ح ال ا  ن

نة،  ه اه غ ال ال ال ع ذل لام اه دون ان ي ه ال ف على ماره ال ته  ال
ان له ان ه  ي ن، فان ل  ب ه ال ال ف او لا على ال ته ان ي ائ ال ن لل  و

ه دون ان ي انا عاما ل ارها ض اع ي  ال ال ع أم ف على ج ف ن له ح ال ي
ال  اق ال اوز ن ل ل ف ا ال ة ه ول نة ل م ه ي غ ال ل الع ف ال ال على أم

ن( ه جع اول على ٥٦ال ته ان ي ) ان  ال اه ي (ال ل الع ف ز لل ). ول
نة ه ي غ ال ال ال ، ( أم ي ال ن  ه ل م ف )، ل مال ال ا ه ح ال وه

ته ان ائ ال ز لل ان في مال  و ى ل  ن، ح ه ال ال ا ال ف على ه ا ال ي
ف على ا م الع  ائ ان ي ها لل ، ع ي نة في نف ال ه ي ع أخ م ال

. غ ذل ي  ق ج اتفاق  ن ما ل ي ه  ال
ف في  رة لل ق اع ال اع الق ب ات ني ال فق ت وج ن ال وأك ذل القان

ه ل ي قان  ه، ول ي  م وفاء ال ن وع ي ال ل اجل ال افعات ع حل ن ال
ته اول على  ائ ال ع ال ان تق رج ي  ن ني الف ن ال ي جاء بها القان ام ال الأح
ال  ه، واذا ل  ث ال ي نف ان ه ال اه اذا  م م ال ق ن ال ه ال ال ال

ال  فاء  ن لل ه ، ال ائ عاد ي  ة لل ال مة ال اقي على ال ال جع  ن، ي ال
ان  ا ال ان ه ته ض ائ ال ي ال ع ني ال  ن ال ا فان القان وم ه
 ، ي اه ه ال ان ال ن أول إذا  ه ال ال جع على ال ان العام ح ي اص وال ال

ا ي  ة لل ال مة ال اقي على ال ال جع  اه  وم ث ي د ال ج ان عام، ف له م ض
، فل  ي الاخ ال ال ف على أم ائ عاد في ال ته م حقه  ائ ال م ال ل

، ي الاخ ال ال ف على أم ال ا  ع ان ي اك ما  ف  ه ال ا  دون حاجة ان يل
ائ اقي ال ة  اح ض ل ع ف ي ال انه س ل ما ه ن و ه ال ال ، واذا ل ت على ال

قى له  فاء ما ت ي الاخ لاس ال ال جع على أم ن ي ي ال ال فاء  ه لل كف 
ن  ي ال ته ال له  .م ال ائ ال ع ال ق  ا ال وق ت ت ذل ان ه

ال  ائ العاد ال له ح ال على أم ان خاص في م اقل م م ال ض
ها  ا ف ي  ل ال ف ، ا ال ي اه غ ال ان ال ات أما اذا  أم لة ب اله ال ام

                                                 
ته أن (١٤٦)  ي إذ ن على أن لل ن ع الف ه ال ا ما جاء  ـاً ه ن ره هـ في حقه مـ العقـار ال

ائ عـاد  قي  في ما  قه، فله أن  ا ل  العقار  ، وغ ل رة ل ق اءات ال اً وفقاً للإج تأم
. ي ال ال   م سائ أم



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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، فل  ي ي ال ا ل انا ع مه ض ال ال ق ود ال د  ه ت ول ي، فان م الع
اوزه  . )١٤٧(ت

ج في  ني ال فلا ت ن ال اثل للقان ي م ن ني الف ن ال وجاء ح القان
ائ ال ف تق ال اده ما  اء مم ن س ه ال ال ف أولاً على ال ال ما م ته  ق

ي ل الع ف ي او ال   . )١٤٨(ال
  الفرع الثاني

  حقوق الدائن المرتهن على المنقول المادي المرهون
ل  في  ه ل ء م ن او على ا ج ه ل ال ق ل ال ف على  ته ان ي ائ ال فلل

ال ضام  ء م ال ه، فأ ج ء م ي حقه ا ج ء م ال ن وا ج ي ال ل ال ل
ن  ئي للع ال فاء ال ال ه  ى ذل ال ن، و ه ل ال ن  ن م ال
ه وم ث  الاتفاق على خلافها  مات ال ل ه ل م م ئة ال م ت ة ع فقاع

ادة  ي في ال ن ني الف ن ال ا في القان أ ت  ٢٣٤٩ب ه فانه ق عارض م ئة م
ازة  قال ال ان اء ال ي  ه س ل ب ق ة عق ره ال م قابل أ ع ه وت  ال

ائ ي او ال ي ب ورثة ال ئة ال غ م ت ئة على ال ونها لل  .أو ب
ه في  داد ح اس ة  ال ي ال ه م ال د ما  ي ال س ر ال ول ل

ي  قاء ال ه ما ل ي ا ه ال فى ح ، ال اس ائ ر ال الع ل ل له، و
الإرث ائه  قاء دي ش ل ا ن ق ه ل ال ي ت  . )١٤٩(م ال

                                                 
ادة (١٤٧)  ه ال ا ما ن عل ني ال ( ١٠٥٠وه ن ال ـ (م القان ـا اخـ غ اه ش ان ال اذا 

ز ال ي فل  ي مـا ال ـ ـ ال فع ب ن له حـ الـ ال ول ا ال ف على ماله الا ما ره م ه
ـ ذلـ غ ـي  ق ج اتفـاق  ـل )ل ي ف م مـ ال قـ ن ال هـ ـال ال ته علـى ال ـ ائ ال )، فـاذا نفـ الـ

انـ نـة  ه ي م ال ال ف على أم ته على ال ي) ان  ال ل الع ف اه (ال ن لل ي ل  الع
نـة( ه ـ م ائ ٩٦ام غ ــ نـة  ه ــ ال ي غ ـ ال ال ـ علــى امـ ف ال ا  ــ ائ ان ي ، للـ ــارة اخـ .(

جـع اول  ـان ي ته  ـ ـ ال ي الـ ق ن ن الف ا خلف القان ان العام، وه ا له م ح ال  ، عاد
ن ه ي غ ال ال ال قى له على أم ا ت جع ل ع ذل ي ل ث  ف ه ال    .ةعلى ما ره

ـــادة (١٤٨)  ــ ال م رقـــ ٣٤٦إذ ن ســـ ة  ٣٨٦، فــي ال ــ ـــاد ((إذ  ٢٠٠٦ل ل ال قـــ ه ال علقـــة بــ ال
ن  هـــ ـــع ال لـــ ب ة أن  اشـــ ن، ال ـــ ـــه ال قـــاء دي لـــف عـــ إ ائ فـــي حـــال ال ع الـــ ـــ

اً...)). ائ   ق
ادة (١٤٩)  : ن ال ل أن فاص ي. ٢٣٤٩ل م ال ن ني الف ن ال   م القان
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ة  ع ال ان ال اردة في ق اءات ال ن الإج ه ال ال ف على ال ان ال وت 
ق ي، وواج ال ل الع ف ي ذاته او ال اه ه ال ان ال اء  لف س ام  ول ه الأح به

ق  ام العام وذل ل الفا لل ع م ف  عق ب ال ام العام ا ان ا اتفاق  م ال
ل  اصة ب ان ال قاً للق ة  عاق الة ال ق الع ه وت في عق ال ل م  الح  م

ي فاء ال م اس م ع ته ع ه لل في ال ل اتفاق ب  ل  ام العام ي ف ال  وت
ا  ن او  ي ال قابل ال اد  ل ال ق ل ال ل اجله في ان ي ن وق حل ال

ع ها ال ي ن عل اءات ال اع الإج عه دون ات ا  .ث اخ في ان ي ان ه ى ل  ح
ن  ه ته لل ل ال ن أ اتفاق على ت ل القان ه أ ي ع انعقاد ال م  الاتفاق ق اب

ل فاء  م ال ل ع ع لان  ة م  اءات وال ن دون إج ه ع ال  والاتفاق على ب
اه ة ال ا ا، هي ح ه ي الى )١٥٠(م ائ حاجة ال غل ال ع ان  ي ال . فق خ

ه ان ف معاه وق ال ال ف م وفاء  ال د ع ن،  ه ل ال ق ال ال ا لل ح مال
ي ت تأث ن  ال ي ال ال ي  ا الاتفاق  ال ل ه اجة الى ق ال

ه ع  ي  أن تع وف ال ال فافا  فاء او اس رته على ال ه على ق ادا م اع
.  ذل

ا يلغى  ازة، وان اد دون ح ل ال ق لان عق ره ال ا الاتفاق  لان ه ع  ولا ي
ا  ا لاثاره، ع ال ا م ه قائ قى ال ه و عق ال ن  ق اجح للفقه الاتفاق ال ال

ني.  القان
م  س ي، فان م ن ني الف ن ال ن ال أما في القان ة  ٦٤٣القان ق  ،٢٠٠٦ل

ي الاتفاق  ن ن الف ، ح اجاز القان ني ال ن ال لفة ع القان ام م أح جاء 
ه على ان في عق ال ي  ب  م وفاء ال اد ع ع ل ال ق ته لل ل ال ي

ي  الاتفاق او ال اره  اء ي اخ ل خ ن م ق ه ال ال ة ال د  ن وت ال
ة  ل ا ناقل ل ا الاتفاق ص ع ه ل الاتفاق، و م ح ة ع ع ه ال تع

م اء اب ، س ته اه الى ال ن م ال ه ع ذل ال ه ام  اء عق ال . )١٥١(ع ان
اع الإ ن دون ات ه ع ال ل في فالاتفاق على ب ا ، فانه  ل علقة ب ة ال ن اءات القان ج

ل  ة  اش ن، ال ه ال فاء دي لف ع ا ائ في حال ال ع ال ال و كل الأح
ة  ن ف ال ل ال ى أص ق دة  ق ال ع وفقا لل ا ال ا، و ه ائ ن ق ه ع ال ب

أ. ا ال الف ه ه ان ت ة ال  ول لاتفا

                                                 
، ص(١٥٠)  اب جع ال ، ال ل ه ال   .٥٣د. أح سلامة، ال
ادة (١٥١)  ه ال ي. ٢٣٤٦راجع ما جاءت  ن ني الف ن ال   م القان
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ل  اءات في ره والق ن دون إج ه ع ال ه على ب في عق ال از اتفاق 
عها  عات ج ، ل ال ر ذل ق عي  اج الى ن ت ازة،  لات دون ح ق ال
ي  اد العل ع في ال اه ل ال ه وخاصة ال في عق ال ة ل ا ازه ح م ج ت ع

ة ال اء ال د الى اع ة ي وائ ال ه ال ات ة ض ا ن وح ه ائ ة لل ن ال
اه ان ال ته وائ ان م)١٥٢(ال ع الق ه  ح  ع ما ت إجازة للاتفاق  . وم ث 

اع العامة لعق  ام العام أو الق اع ال وجاً على ق ع خ ن لا  ه ته لل ل ال على ت
، ه ن ع ع ال ه ته لل ل ال ا ب احا ت ان س ا  ي ون ال ي  م وفاء ال

ة  افقة ال اء على م ة ب ن اءات القان الإج ور  ع دون ال ن او اجازة ال ال
ائ  ان اجازة لل ا  ا للاتفاق وان احا ت ي ول  س عاق ل اح ال على 
ا  ل م  ق ي في حالات أخ في ان  عاق الات، او ل ال ع ال ته في  ال

ة  ، أو لل ته ل ال اء على  ن ب ه ته لل ل ال ها على ت افق ي م
ته  ه ال في عق ال ل اح  اء على  اءات، ب ن دون إج ه ع ال ها على ب افق م
ا ح  ته ل  اساسه الاتفاق وان ل ال اءات او ت ع دون إج ا فان ال ، ل اه او ال

ز الاتف ة، وم ث لا  ن ال ا  اءات، وان ع دون إج ل او على ال اق على ال
ة  قل مل اءات  القاضي، ف عه دون إج ن او ب ه اد ال ل ال ق ته لل ل ال ت
ة  ا ح ال ن اساسه الاتفاق وان اد لا  ه ال اسي عل ن الى غ ال ه ل ال ق ال

. ل عي ب اء على تف ت   ب
أ ل  ن و الق ي في قان ن ني الف ن ال ه القان اما  ٢٠٠٦ن ما جاء  لفا ت م

ة،  اح،  ال ر ال ق اني، اذ ل  ني ال أو الل ن ال ا ورد في القان ع
ته  ل ال ان ت ا  ن، ب اءات القان إج ور  ن دون ال ه اد ال ل ال ق ع ال ب

أ عام  اء، فق اجازه  ن ق ه لف او الل ال عل  ة ت الات مع لهلاك او ول ل
ة د صفقة را ج ع ل    .)١٥٣(ال

  

                                                 
 (١٥٢): ـــ ـــادت  ان ـــه ال ـــادة  ١١١٩، ١١٢١مـــا جـــاءت  ـــ وال ني ال ـــ ن ال مـــ  ١٣٥٣مـــ القـــان

ق  ارد على م از ال ه ال اردة في ال اني ال ني الل ن ال   ل.القان
ـــادة (١٥٣)  ـــ نـــ ال ـــاء أو  ٢٣٤٧ان ن ق هـــ ته لل ـــ لـــ ال ـــأن ت ـــي  ن ني الف ـــ ن ال مـــ القـــان

ـ علـى ( ة ح ح ن ن اءات القان الإج ور  عه دون ال اء ب ل م الق ائ (ال ع الـ ـ
ـ ـة ال ـاوز  ما ت ـ فـاء، وع لة للإ س ن  ه ال ال ال فا  الاح ا  ائ ة ق ال ا ال ار ا ال مقـ
وا. ته إن وج ائ ال اب ال دع  ي او ي فع الى ال ق ي ن، فان الف ي ال   ال
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  المبحث الخامس
  الآثار القانونية لرهن المنقول دون انتقال الحيازة بالنسبة للغير

م  ق ع وال ا ال ان ه ا أث ، وه اه الغ ت آثاراً ت ازة ي ل دون ح ق عق ره ال
اب أ ة ت ع ع د ال ازة وق ح قال ال ه ان ف ا ت ة ل ا ف ح ق م شأنها ان ت و 

ل ق از لل ه ال ال الاول  .في ال ا في ثلاث م ا ال مق ن ه ا س ل
ل ال  ع وال اني ف ح ال ، اما ال ة ح الغ ا راسة وسائل ح ل

م ق انه ح ال ن ع  .س
 ولالمطلب الأ

 طرق حماية حق الغير
ق فق ا لاب م خل  اه ل ازة في ي ال ن ال راً للغ ل   ذل ض

ازنة عادلة  ة حقه وخل م ا ة ل ا ن  ة الغ ت ا ة ل ة ت ل ب الغ وم
ته ائ ال اج )١٥٤(ال م الغ ال  الاح فه ة  ع أو الإحا ا  ال . ول

ه، ث دراسة ه اجه ه في م ع الاول هال ان الف ع ع ل في ف م  :ا ال مفه
ازنة ب ح الغ وح  ق ال انه وسائل ت ن ع اني ف ع ال الغ اما الف

ته   .ال
 ولالفرع الأ

  المدلول القانوني لمفهوم الغير
ي ذل ال ال  ه، س قل الى غ اه ل ي ة ال ن في مل ه ال ال ل ال إذا 

ائ  م ل  لل ق ن الى الغ فان ح ال ه ال ال ة ال قل مل م، اما اذا ان ق ال
ان حقه  اه س ع مع ع، وال م حقا اخ ه ال امه الا اذا اس ته اس ائ ال لل
ته حقه م ث  في ال ه إذ  ن إل ه ال ال قل ال اجهة الغ إذا ان ته في م ك

ن في م  ه ال ال ان غ ال ع م م وح ال ق ه فان ح ال ، وعل اجهة الغ
ن  ي ال فاء لل ل الغ اس ا ق اه وان ل ال ان ق جه  .م

اص ثلاث أولها ا أح اش الغ ه د  ق ، أ ل له ح  :وال اه دائ عاد لل
ار م ه ف ، وعل ائ ان العام لل ا له ال ن، ون ه ال ال ي على ال د  ع وج

اداً  ن، اس ه ال ال ه في تقاضي حقه م ث ال م عل ق ن ي ه ال ال ته لل دائ م
ان العام اص على ال ان ال ة ال ل اص أو إلى اف ي ال .. اما ال .ت ال

                                                 
ة، (١٥٤)  ي ة ال ة، ال ، القاه از ه ال ، ح ال ال   .١٥٨، ص٢٠١٤د. محمد ع
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از  ائ له ح ام ن،  ه ال ال عي على ال ي ت ل ش له ح ع ال فه  ال
ته ل او دائ م ق ال فه على ال ، وال ال اد ل ال ق ازا لل ا ح  اخ ره

ع  ن دون ن ة ره نا ع ه اد م ل ال ق ان ال ازته اذا  ن دون ح ه ال ال ته لل م
م ال  ازة، اذا تق ل دون ح ق د ره ال ار م وج لاثة  لاء ال اً م ه ازة فا ال

ن فا ه ال ال له م ث ال ه وتقاضى حقه ق قل عل ل ش ان الغ ه  د  ق ل
، ول   ي الاصلي اخ ت له أ ح ع ن أو ت ه اد ال ل ال ق ة ال ه مل ال
ن ق اك حقه  ، و ان  ه ال ن  ي ال ة ع ال ة ش ول ول م م
ا  ل على ه لات، إذ ن ق ف على ال ل ال ال ل ت ه وق ل ال ع ت

ائ في  ال م ال لف ع مفه اهه، وه ل ه ت اش ح ال )) ال ي ائ بـ((ال
ي أم ه ال   .ال

ائ ني ال ال ن ال ف القان ل  وق ع ن  ه ع حائ للعقار ال ه و ب
ي  ا العقار، او ا ح ع ة ه اب مل ا س م ال ه  ع ال ه  قل ال م ان

 ، ه ه، قابل لل ف اخ عل ي ال ة ع ال ة ش ول ولا م ن م دون ان 
ه  . )١٥٥(ال

ه  ا عل عه ج ه و ن م ه ال ال ع ال ل أن ي عاً ل ته ت ائ ال ع ال و
ن وم  ي ال ي ع ال ن اج ه ل ال ق ائ ال ه. ف في حقه م ث و

ة  قال مل ل ان ه ل ا ع ال ن اج ي ال ان  فع ال م ب ه، فه يل ن ال ه ال
ه  ا على اساس مل ه، وان ي في ذم ام ش ت ال ه لا على اساس ت ال ن  ال
ة ول  ه ع ول ا وم امه ع ن ال ة، وم ث  ل ه ال ن و ه ه ال ال لل

ة ة ع دون ان ش ة ش ول ول م هن م ال ث  ي ال  . )١٥٦( ال
ن في  ه ال ال ائ لل اً صفة ال ح ال م ا س  ا ورد  ادا ل واس

ازة،  ه دون ح ةال ال و ال اف ال   :ت
ع  :أولاً  ال ه  ه وال عل ائ قابل لل قل الى ال ن ال ال ان  ان 

ي اد العل اب  .ال اح اس ي  قال ال الع ل ان عي ان  ه وم ال  ه
ة ة او اله قا ع أو ال ال ق  ق   .ال

                                                 
ادة (١٥٥)  : ال . ١٣٠٦/٢أن ني ال ن ال   م القان
 (١٥٦). اب ر ال   ال
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اً  ة ع  :ثان ة ش ول ولا م ن م ائ أ أن ل ة لل ن ي فاء ش ال ان
ى  ق اله  ع ام ف على ج ال ته  ائ ال ه ا ل لل ال ن  ي ال ال

ان العام.  ال
ا ل ال :ثال ق ة ال ل س مل م ب ق ائ أن  ا  ال ان ه ه اذا  قل ال ان

ا عل ال حائ ل ل م ال له، ل ع ا  ت ل م ق اش ح  .ال ى ل ع
اهل حقه ته ان ي ع ال ه، اذ  اجه ع في م  .ال

عاً  ه  :را ل ماد أو شه ق ارد على م ه ال ل ال ع ت ائ للاح  اب ال اك
ن ساراً ل اك ه ل ه على فإن ال ل ال ل ت ه ق قل ال ائ ال ال ان  ال

ل. ق  ال
  الفرع الثاني

  الطرق والوسائل القانونية لتحقيق الموازنة بين حق الغير وحق المرتهن
ة  ي تع م ونة ال ال ازة  د م ال ل دون ت ق ي ت ره ال ام ال أت الأح

عارض ل م ف ب م ا ي ك ا :لها  ائ ت ق ال فالة حق ي و ة لل ل
ن )والغ ته فق وف القان ائ ال ة ل ال ال  ، اه ة ال ل ق م ا  ) وه

 ، ه اء ال إن علقة  ي الاتفاقي ال أم الع اع العامة لل ة له م خلال الق ا ة  ا ح
ع ه ولا  عا وت ذل في عق ال ا ون ن  ه ال ال عق إلا ف ال ه   

صف  له، ب ا  ت ان م ة اذا  ة ال ائ له في ال ة، او ت ا ه  ع ت
فاذه في ح الغ ع الق الاخ  ان او ش ل ع الق ل  انعقاد في  ال
انات  ل ض ته ع الانعقاد، و ة ل ال ا ة  انات ت لها ض ه  ها، ه م

ام ف ال ف ال ت ي وه اله ل اجل ال ي ع حل ام الع ته في ال ي لل ئ
ي ف )١٥٧(الع ة لها ع  ت ا ة ال ا ن ال ق الغ فق رت القان . اما حق

ن  ه اد ال ل ال ق ن على ال عامل ي ي ي  م خلالها اعل الغ ال سائل ال ال
ة ح ن على ب ه و ه عل د ال ج ل ب سائل في ت ه ال ل ه ن، وت ه قة ال

إشهاره،  ة الغ  ل ة م ا ق ح ها ت ل ع ة ب ة ال ائ ه في ال ه او ق ال
ة ح  ا ف ح ل ي ه و في عق ال ة ل ا ف ح امل ي ني  ام قان ق ن ها ي وع

 .الغ
                                                 

، إذ أوج الق(١٥٧)  ل اصـة بـ ة ال ن اءات القان ي ووف الإج اد العل ن في ال ه ال ال اع ال ن أن ي ان
، ص اب جع ال ، ال ار ه ال ي، عق ال ة القل : د. س   .٨٨أن
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٩٤٨ 

ه على ال د ال ج ق اشهار الغ ب ن على ت ت القان ا و ا رأي اد  ل ال ق
له،  ه او ت ق ه  م اشهار ال ق م، اذ  ق ة ال أ عام) وم ع (ك ة ال ت م م
ه  د ال ج ل، وه اعل الغ ب ق از لل ه ال ازة في ال ه ال م  ور ال تق ال

ض في جان  ف ة ال في ح ال ها ي ه، وع اجه انه في م ل، وس ق الغ على ال
ه  احه في ال به ة، ل ن ل ل س ال ق ازة في ال ة ال قاع اذا اراد ان ي 
ة  ه مل قل ال ق عل م ان م ت ا ع ، ب ته ة ال ل ر  ل ال ة س القاع
ه غ ناف في  ها ال ن ع ، س ه م شه ال ل، لع ق د ره على ال ج ل ب ق ال

ائ ول اجهة ال ج م ائ س ن، اذ ان ال ه ال ال ف على ال ته ال ائ ال  لل
ة ل ل س ال ق ازة في ال ة ال  . )١٥٨(قاع

ادة  ني ال فق جاء في ال ن ال ة،  ٦٧٩/١أما القان ه القاع ام ه أح ه،  م
ها ( امله فانه (اذ جاء ف ا او س ل ل او حقا ع ق ح م ح م حاز  ص

ازته ة وق ح ان ح ال ا له اذا  ادة )مال ني  ٤٣٠) وق ال ن ال م القان
أن ( ا(الأردني  ق لا او س ة م ازته الى  م حاز وه ح ال ا في ح امله م ل

ل م اح ه دع ال ع عل ح فل ت ني ال )س ص ن ال علل القان ) و
ق ان وال ل مع س ذل في ت الائ ق عامل  م م ي ال ق عاملات  ة في ال

قي،  ال ال ع انه ال ا  ه ي ش ي  ى ان ت ال ائ وه أم ل ال
قي  ال ال انه ه ال اس  و في ن ال ل ي ق ائ لل ل ل ال ه، و ده م

اء ة عامة، لإج قاع لات،  ق ع ال م خ ل او شه ول أخ هام ه ع ات ت
اً  ق ل مع ق عامل مع حائ ال ا م ي ن مق ه فل  ال في العقارات، وعل ا ه ال ك
ائ  عامل مع ال لات فل لل ق اول ال عة ت ة س قي له، مع ملاح ال ال أنه ال

عام ة م ي ا افها م ح ل لها أه ق ازة في ال ة ال ، فقاع ة ال ق م مل ل ان ي
ار ح  ق ن لاس في القان ا  ه، له ة مع غ صاح ال  ل ح ن ق
ح وعلى  اء على س ص ة ب اد وه ح ال ل ال ق ازته لل ه ح ف ال ال
ن ال  ه ل د ال ج ا ب اد عال ل ال ق ه ال قل ال ائ ال ان ان ال الع إذا 

                                                 
ــع علــى ا(١٥٨)  ها، ت و اف شـ ــ تــ ة، ع ه القاعــ ن فهـ هــ ل ال قــ ـع ال ته "حــ ت ــ ارســة حــ ل " وم

ـــه، وهــ م علـــى ث قــ ــادة ال ها ال ســـ ة  ـــ  ٢٢٧٦ه القاعـــ ـــي ان ـــي ال ن ني الف ــ ن ال مـــ القـــان
ـــــ  ن رق ـــــي  ٢٠٠٨/٥٦١القـــــان هـــــا ( ١٧/٦/٢٠٠٨ف ـــــى م ة الاول ـــــ ـــــي الفق ـــــ (اذ جـــــاء ف عل ـــــا ي

ل او س ال ازة ت لات، ال ق   )).ال
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ض، ا الغ لات خاصة له ة، اذ  ق اشه في س ا ) ل ال ائ (الغ فان ال
ه  لة لعل الغ  ه وس ان اشهار ال ا  ل، ل ق ازة في ال ة ال قاع ج  ع ان  ل
ع دون نقل  م وت اه الغ م تق ته ت ائ ال اء ح ال ت على الاشهار، ان و

ازة   .ال
ت  ة لا ي ل اء ال ارد على الاش ه ال ل ال ا ل ت ت  ه الأث ال ي عل

ة وما  ا ات ال ة ال را ل ال اص ه ال ات  ال كان وارداً على شيء مع 
ق  ه لا  اردة عل ل ال ازة فال ة ال ته وقاع اع بي ال ه ذل وه لا ي شا

ا ت ة، ب ائ سيء ال عل ال ي م شانها ان ت ة ال ا املة وال ة ال ه العلان ل ال
د  ف ال ع  ي ت لات ال ق ها م ال ات وغ ائ ف وال ال ة  اء ال ارد على الاش ال
اجهة  ه في م ان ال ل  ق اس وج رأ  ا ال ة العامة، وعلى ه ق العل اتي،  ال
ائ ال  فا ال ة، مع اح ل لات ال ق ه على ال اءات ال اذ إج ائ دون حاجة ل ال

ض ه ع ان ال ى دع ض ق اه  ي ال ع على ال ج ال قه  ا  ة ه  ح ال
لي  ت ره على مال م ة ت ان ام ف اصل  ع اك م ل ادر م الغ وه ني ال القان
اف  غ م اع ال ا  ته حقا ع ي لل ن تع لح ان ت ة ل ل ال ال ان الام ل  ق و

ائ ة لل الأول ع   .)١٥٩(ال
ادة  ال د  ي فانه ق ح ن ني الف ن ال ة في القان  ٢٣٣٧وق ت إشارة واض

ا في  ه ناف عل م ال ازة  ه دون ح ل في ال ق ارد على م ه ال إلى ان اشهار ال
ان واردا  اء  ، س اه الغ ا ت ن ناف ه فل  ون اشهار ال ، اما ب اجهة الغ على م

ال  ة او أم ل ال م   . )١٦٠(ةأم
  المطلب الثاني

  ماهية وطبيعة حق التتبع
ج  وجا ل اه خ ن م ي ال ه ال ال وج ال ن امام ع خ ته ن ه على ال

ع ال )١٦١(ال ات الأم في الام ته ل ب ل ال ة ذل ال م ق اش . الا ان م
اش  ث او لا ع م ا ن ات، ل ال ة  ع ال ال ع والام ال ة  ع ع على ال ة ح ال

                                                 
، ص(١٥٩)  اب جع ال ، ال ل ه ال   .٤٦د. أح سلامة، ال
ادة(١٦٠)  ي. ٢٣٣٧ راجع: ن ال ن ني الف ن ال   م القان
اجهـة (١٦١)  ـي فـي م اد العل ـ عـه فـي ال ن و هـ ـال ال ـ علـى ال ف اءات ال اد اجـ ـ ـع ام ق  ال

.   الغ
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٩٥٠ 

ع  ال ة  ع ال ال ع على الام ة ح ال اش ا ع م م ع وثان ال ة  ع ال ال الام
قل ع م   .وذل في ف

  ولالفرع الأ
  مباشرة حق التتبع على الاموال المعينة بالذات

ع  ة ال ان سل ر ذل  ع، و ة ال ها سل ي صاح ات لا تع أم ك م ال
م في ام شه ت  ت ض ن ع تف ة ال ، الأولى هي ان سل عق ل  ق ال

ة  ال ا  و ص ا ي ة له، وه ال ع  ال ال  ال قع ال اءاته في م إج
ل  ق ازة في ال ة ال ة هي ان قاع ان ة ال اول، والع عة ال ي هي س لات ال ق لل

ق لها، اش ج الأث ال عارض مع م ي ت ي تع ن ال ه اقي ال ع أما  ة ح ال
ارد على  ه ال ائي وال ل ال ها الف ل دة وأم ع ع فهي م ة ال ته سل ائ ال ال

ارة وفاء ت  ال ام ال ل ال اً، و اءها نق ض ال دفع ل جل او الق ها ال ل
حة  ضع الل ته ب فة اذا قام ال اع او على الآلات وادوات ال ة على ما  ن ع ال

. ار ل ال ة وال ف ة وال ائ ارد على ال ه ال ل ال ائه و ض ل  اق
ع في  ة ح ال اش غل على هات العق ل م انه ل ت ال ا  ح ل ي
ل  ق ن ال اج الى ان  ه فأنها ت ة الاولى، وهي ال ة للع ال ، و اجهة الغ م

ن  ه اد ال ال الاخ  ال ها م الام ها ع غ فل ت اص ت ع ا  ا ذات ا تع  مع
اجة الى ع خارجي   . )١٦٢(وذل دون ال

ن في ح ذاته  ه  ام ال ات ل ال ع  ل ال ق ع ال ، فان خ وم جهة أخ
ل س  ق ازة في ال ة ال قاع اج الغ  اح لة  ة ال ان ة ال هاء الع قا ل

ق ا ج الأث ال ه  ق ج  ائ ان  ع ال ى شه فانه ل ه م ة، فال ل ل
ل  ق ي على م س ه ال ة، إذ لا مانع م تق ال ل ل س ال ق ازة في ال ة ال لقاع
ه  اردة عل ق ال ق ل وشه ال ق ا اذا ام تف ال ن ه ا، و ه به ع اذا س 

ا ه ل خاص  ات. في س ائ ف وال ة لل ال أن    ال

                                                 
ـ (١٦٢)  ها  ـ ـة، وع ال ال ات، ا الامـ الـ ـة  ع لات ال قـ قـ فـي ال ه ت اتي ه ع ال وصفة ال

اءات شـه  ن مـح لا لإجــ ـ قـ مــ ان ت ـه فانــه ي ـام ال ــع ل ما  ـ هـا، وع ارد عل ه الــ الـ
. ه د ال ج ، وهي اعل الغ ب از ه ال ازة في ال ققها ال ي ت ة ال   خلاله الغا

عة  وراجع: ة،  ة الع ه ة، دار ال ، القاه اد ل ال ق ، ره ال   .٢٠١٥د. محمد ع ال
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ا  ج تلقائ ات، ت ال ة  نها مع ل، ل اصة لل لات ال ق ا س ي إن ال م
اق ا م ن اش ه ال  وم اءات ال ع لإج ى ما خ ل م ق ازة في ال ة ال قاع

ة ال قاع اجه  ة اح ان م ام ه وم ث ع د ال ج ق م خلال اعل الغ ب ازة ي
ع ماله أ  ته ح ت ائ ال ح ذل ال ه و ة ل فاء ح ال ل وذل لان ق في ال
و  ها ش اف ف ة ل ل م ن في  اد في ا ي  ل ال ق ن وه ال ه ال ال ال

ة  ان ل ل س ال ق ازة في ال ة ال ى  ت قاع ا هي ح يء  قى مادة ال ت
ائ ال  هع ال ف عل ع ة  .ته ان ي ته م خ قاع وم ث  ح ال
ل. ق ازة في ال   ال

ه ض الغ  د نفاذ ال ي ت ه ال ل او ال ال علقة  مة ال ق ام ال والأح
قات  ها ول في ت اقي وفي غ اني والع ن ال والل ل بها في القان مع

ارات وا ال عل  دة ت ع ة م ها م ت ار وغ ل ال ات وال ائ ف وال ل
ادة  دته ال ي، فان ال ق ح ن ني الف ن ال ا في القان ات، ب ال ة  ع لات ال ق ال

ع  ٢٣٣٧ ل دون ن ق ارد على م ه ال فاذ ال ا ل ا ه  ها، إذ اع ال ة الاولى م الفق
اه الغ ات ازته،   . )١٦٣(ح

علقة ام ال اً  إلا أن الأح ازة ناف ل دون ح ق عل ره ال نها ت ه و اءات ال إج
ن  ا ما س ا، وه ل ل ما لا م ق ان ال لة في اذا  ه ات ال اجهة الغ ل ب في م

ع القادم ه في الف راس را ل  .م
 الفرع الثاني

 شروط مباشرة حق التتبع على الاموال المعينة بالنوع
د ال ج اف ب لي في ي لا  الاع ال ال قاء ال لي، إذ  ل ال ق ع على ال

ة  ا ع  ا ذات ال تع ي ل تع ال ل اجل ال اله ل حل ة ام اه مع  ال
ق  ا ال ها ي في ه ن وع ه ال ال ف على ال د الا وق ال اله، وم ث ل ام

ا ام ى ذل أنه ل  ن، ومع ه ال ال ع فان ذل تع ال ل ال ه ق ام اشهار لل

                                                 
ـاج (١٦٣)  ع الاح ـادة فالأخ لا  اردة فـي ال ل الـ قـ ـازة فـي ال ة ال ـع  ٢٢٧٦قاعـ ـى مـا خ م

، ص اب جع ال ، ال ه ي عق ال ة القل : د. س ، أن ه اءات ال ل لإج ق   .١٤٤ال
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ع ل ون ال ، فالإشهار ب اجهة الغ ع في م ة ال اش ة م ان عل ام اج ل في للاح
اه الغ ه ت  . )١٦٤(ال

ي  ل اجل ال ل حل اه ق ازة،  لل ا دون نقل ال ل ففي حالة ره مال م
ها ما دام ه غ أتي  ف بها و ن، ان ي اثلها. ال ج ما  ال ي   ه الام

ن  ، و ام د ال ث على وج ، اذ ان ذل ل ع ها مقام  ع م  ق ات  ل وال
ها م  ت د م ة ت ائ  أول ل ما في الأم أن ال اءه، و ا م وق ان قائ

ا الأث جعي، وه ة الأث ال ق على اساس ف ف ي ، وذل ال ه اء ال اج ام   ال
الأث  ق  ات بل له ن في ره العقار و أم ن ال عة في قان جعي ل ب ال
ق  ه، فاذا ت ز ق ادر م مال ت ش واقف و ه ال ح ال جعي أنه إذ  ال
ة  جعي ن ا الاث ال ت على ه فعل و ، و ا الى تارخ الق ت ه م ا ال ال ن

ه في ه قع ال ل، ول  هامة هي أنه لا  ق ال ال الة ت خ ره ال ه ال
ن  ه ال ال ع ال املاً وفي حالة ت ه  ج اث م ي ق عل ال جعي  أك على ان الأث ال ال
ه  ج  ار فانه ل ان  ا الا ع الق ي ل ن ال الع ا ل ضع، إذ ن لف ال

، فه ل ذل ه ق قل ال ال ق ان ن ال ال ب على م  ال ل ان ال ف ال اذا  ا الأث ل
ف  ا ال ه فان ه ف  ان ق ت ، اما اذا ل  ي أ ي ال ع ال س ل ال

  . )١٦٥(الى لا شيء
ارد  ه ال ا ب ال ق واض ة فالف وق الأساس ع الف اج  ا س  اس م

ا ه ال ع) وال ال ا  ات (مع ال ات ففي على شيء غ مع  ال رد على شيء مع 
ه  ع ت ه ل ول ام ق ازة في ال ة ال قاع ام  ع وان اص اف ال ا ال ي ه
، اما في  ه ل ال ات م ال ع  يء ال ه او اشهاره على ال ل ال د ت ج ة ل القاع

                                                 
ـــة ورهـــ (١٦٤)  را ن ال هـــ عـــ ال ـــل  لـــى م د علـــى شـــيء م ـــي تـــ ـــات ال أم لـــى ال ل ال ق ـــال ـــ  ق

ة  ا ــ ــات ال ول ورهــ ال ــ ق ال ج فــي شــ ــ ، ال ــ ــ ال ال ــة، د. ع اد ال ــ ورهــ ال
 ، عة م ني، م ن ال   .١٩٧٧القان

ــا (١٦٥)  ــا ه ف، ب ــ ــ ال ــا ع ن قائ ــ ــه ان  ة فــي فاعل : فــالع ــارود وفـي ذلــ يــ د. محمد علــي ال
ـع ت ة ال ــه ان ســل ـا، وعل ل ا م ال شــ ــ ـام ل ــل ال ــ قـائ لــ م ــل غ ن فـان ال ــ عــارض مــع 

ته ان  ـ ل علـى ال ـ هـا ومـ ثـ  وب ف ـه يـ ف ال ـ قـل الـى ذمـة ال ما ي ـ ه ع ا ل ل ال م ال
. يء او ذاك ه ال ارته ا ال   د ه
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م وعل ق ام ه ال اح ال ن ل ل ما  لقا و ج م ع ل ل الاول فان ال ه نق
ته في  ان اق لل ف ض لي، بل ت يء ال ي على ال ام الع ة ورود ال ان إم
ها مقام  ع م  ق ، اذ  ه اء ال د الى انق ات ع هلاكها ل ل فاء حقه، فال اس
اء  ا في الاش اثلة ول  ة م ة على  اف ال م  اه يل فاء، وال ع في ال ال

اف على ذ ة  يءال   .ات ال
لي فانه  ل م ق ارد على م ه ال ع في ال ة ال د سل م وج ة الى ع ال أما 
ائ م  ة ال م على  ق ال في حقه  ته  ائ ال ة، فال د الى نفي صفة الع ل
ه ول  ة ال ة هي غا ي الاول ن ن الف ر القان ق ن، وفي ذل  ه ال ال ث ال

ا ا ع وان ار ال ة في ق ن ق الف ة ال ة وذه م ل ارسة الأف ع ه ش ل ل
ا  ))لها ارسة ه ئ م ائ ع ز لل ة ول ل ارسة ح الأف ع ش أساسي ل ح ال

ة  ح ة وال ته الأساس ة ال ال وغا ا ال ن القى ال على ه ع ان  ال الا 
الأو  ن  ته حقه ال فاء ال م اذن ه هي اس ق م، فال ق ال ل  ة ت ه الغا ة وه ل

ل  ة ت ه الغا ق ه ة الاخ وسائل ل ع والان لها، أما ال ة  ات الع أم ة ال غا
ال م ي  وج ال ات خ ه الع ة، وم ه ل م او الأف ق ض ال ي تع ات ال ازالة الع

، وم ث ل ته ه على ال ج  وجا ل اه خ اذ ال ع ات م ال ق ة ح ال اش  م
م  ق ع، على الع م ال ه وه ال ف ب ي م الا ال اءات في ال وال الإج
ن ه  ا  ه، ل قاءه في ي اه او ع  ج م ي ال اء خ ال س ارس في ال ح 

أم ة ال  . )١٦٦(غا
  المطلب الثالث

 ماهية وطبيعة حق التقدم
م ا ق ة ح ال ة ه ال ل فاء ال أو الأف اح مع الغ اس ة أو ال و الاول

ته م  لة ل ال ع ما ه الا وس نا أن ح ال ، وق أش ه ة ل ال الأساس
عه، ان ن ا  ي ا ام الع ة ال ي هي غا ة وال م او الاول ق ة ح ال اش ي ي  م ول

                                                 
ازتــه (١٦٦)  قــال ح ان ــان  اء  ل مــاد ســ قــ ارد علــى م ه الــ ــه للــ ف ــ تع ــي ع ن ع الف ــ ا فــان ال لــ

از  قال ال ته او دون ان عة، ل  لل م دون ان ي "ح ال ق   ".إلا الى ح ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٥٤ 

م  ق ام وه ال ة ال ل دراسة غا ي  الات ال م وم ث ال ق ل ال رس م  ان ن
قل ع م اح مع الغ في ف ها ال  . )١٦٧(ف

 الفرع الاول
 شروط وخصائص محل التقدم

ل  ل ة ال ن، ووف ن ه ال ال ل ال ل م م على ا مال،  ق ن ح ال
ل  ل م ال ال  م الى ال ق ته في ال ائ ال قل ح ال ع الع ي ال ن  ه ال

في حقه م ذل  ته ان  فعة العامة، ولل هلاك لل ل الاس ام و لغ ال وم
ال  ته ال ائ ال ائ العادي وال ة ال م على  ق ال ائ حقه  ت ال  م

ازة تع ل دون ح ق ه م لة ب ال م ل أم لة م ال ال ل الام ل ة ف ت  له في ال
ائ  ة ال م على  ق قه في ال انئ  ع ال ي ح ي ل الع ل قات ال م اه ت
ي  ام ع ل ب ال ال ع ال ة و ت ال له في ال ته ال ائ ال العادي وال
ال في ذمة  ج ال ي، ح ي ل الع ل ق ال ا ل ا ن م ى ال  ع ال ا  م

ه خاضعا ل ه الا ذمة،  صاح ده في ه د وج ع له ل ان  ني ما  قان
اواة.  ال ها  ن صاح ل دي ا ل عله ضام مة  ال في ال د ال د وج فالأصل ان م

ه م على غ ق ال ائ  ع ال ي ح  ام ع ل ب ال ال ا  ال  .ب
ح  ي ي ة ل ال ي ال ي ه ت مال في ذمة ال ام الع فاء حقه فال ائ اس لل

م  ق ال ة حقه  اش ائ م ع ال ى  ه، وح ت ائ  م ه م ال م على غ ق ال
د ق لغ م ال ي الى م ام الع ه ال د عل ال ال ي ل ال ا  .)١٦٨( ان ي وعلى ه

ته حقه  ائ ال اش ال ي ان ي ام الع دة م ال ق ة ال قا للغا م ت ل
ا م الى غ ال ل اث ق اد ح ال ، وام ع ام او ال لغ ال ة على م  الأول

ي ذاته. ام الع ا لل ي وان ل الع ل ة ال  لف
ل في في نف  ل  ا  ي وان ث اصل ال ائ على ت ق ح ال ولا 

ة  اف ته في ال ائ ال فه ا ال ي ص ورة ال فقات ال ة ال ت يء وله ال على ال

                                                 
ـال (١٦٧)  ـع ال ع ب فقات  ائ وال ي والف أصل ال ل  ن ال فاء حقه ال ته حقه في اس اش ال ي

، راجـع،  قـ ـل ال ـازة هـ م ن دون ح هـ ـاد ال ل ال قـ ن ال ـ ها  ي وع اد العل ن في ال ه ال
، صد. أح سلامة، ال اب جع ال ، ال ل   .٦١ه ال

ـه (١٦٨)  ا علـى مال ـ ـي ج ـام الع ال ـل  ـال ال ـع ال ل هـ ب ـ ا ال ـل هـ اء م ـ عـي ل ـ ال وال
ه  ـال ـل  ـاد ال ل ال قـ ـا فـي حالـة اذا هـلاك ال ـع،  ـ ال غ ل  ـ ا ال )، وقـ يـ هـ اه (ال

. لغ تام ا او م ه تع ه ال   واس ع



  الرهن بلا حيازة للأوراق المالية

  د. أشرف محمود إبراهيم محمد

 

٩٥٥ 

اء ع بها لا ب ج ها مع ذل  ح ال ، ول اء على ال بل س ه بل ب على عق ال
ته  ائ ال ها ال ف ي  ق ال ق الإضافة إلى ال ه و ة  اه ها ال ه لعلق ال ت 
ع ع  ل ال ه  فقات و ال ائ وال ي والف ل اصل ال ه م م على غ ق ال

ار  ها الاض وع ول ل غ ال رها الع ه م ن وه ه ة ع ع في ال اش ال
ي  وفات ال ه وال ا ال وفات العق ال ان ة، وم اه ه للعلاقة ال ال ت 
ا  ها وعلى م ي ن في العق على سع ائ ال از والف ه ال ف ال اها ت اق

انها ني  الى الف.س ج ن قان ن هل ال انه ل ه ال ال ها ال ي  ائ ال
ص  ي اشارت لها ن ائ ال از ام الف ه ال ص ال ي اشارت لها ن ائ ال الف

ائ ان ي فاذا أراد ال أم ه ال ال علقة  ن ال م،  القان ق اق ال ائ ض ن في الف
ه  ان ة ال ت ل، وه وح م ة الق او ال رها في قائ ق ي ق ا ال م

ن  ه ال ال ه ال ا  امها  اح ب الأخ  ج ق ب ا نع ازة، ل ل دون ح ق في ره ال
ق ال ى ل ي ح افة الى اصل ال ال ائ  ائ ال وه م م ف ر لل

 . )١٦٩(الغ
ي  ل ال ازة ل اد دون ح ل ال ق ته في ره ال ائ أو ال ء ال وع ل

ائ ة مع  والف اح ه ال ع م  ل له  ل م ن او ا مال  ه فقات م ث ال وال
ها  ل ف ي  الات ال د ال ع ة م ة أو على درجة واح ، وهي ل حالة واح الغ

م. ق ة ح ال اش اح مع الغ ع م  ال
  الفرع الثاني

  التطبيقات القانونية لحق التزاحم مع الغير وفاء للدين المضمون
ي  ام الع أتي دور ال ه،  ي  اد ال م س ن وع ي ال ل اجل ال ع ح
ائ العادي في  ع ال م على ج ق ها ي ن وع ه ال ي ته ل فاء ال في اس
قي م ال  ي واذا  اد العل عه في ال ع ب ل  ق ن م ث ال فاء حقه ال اس

ي ال ال فاء  ع ال ا  ل ذاته ش ق ن ال اه وه  ن لل قي  ن فان ال
نا ه ازا  م ا ح نا ره ه ن او م ه ال ال قه على ال لة حق ته م ة دائ م لع

از  اك ح ام ي أو ه اد العل عه في ال ع ب ته  ن الى ال ه ازة ال قل ح وق ان
ق ها م ال ، وغ فاء ال ل في اس ق ائع ال ته ل اح مع ح ال ي ت ق ال

ازة ع ال ل دون ن ق ه  .لل ي ته ل فاء ال ة في اس ارة الى الأس ا م ال ول ه
                                                 

 (١٦٩) ، ة ع ش ة، م ة، القاه اد ازة ال ل ال ي، أص ة القل   .٥٦، ص٢٠١٤راجع: د. س
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ه وذل  ة ال ت دها م ، ت اح مع الغ د حالة م حالات ال ن ع وج ال
ا في  ح ناف ها  ه ع ل ال ض، فع ت ا الغ د له ل خاص م إشهار في س

ه م او ساعة تار ه م تارخ الاشهار ب ة ال ت د م ها ت اجهة الغ وع  .م
ه على  ا اس في تارخ ق ره ، ايه ل او الق دها تارخ ال ة  والأس

اد ي ل ال ق ن ال فاء ح ال م او لا في اس  .)١٧٠(ق
ا ل ال ق ا على ال ته ره اح ب ح ال ان ال ازة مع دائ وذا  د دون ح

ازته  قل ح ه دون ان ت ل ت ره ق ن ذاته، ا ان ال ه ازة ال قل له ح ته اخ ت م
اه  ازة ال قي في ح ن  ه ا ان ال اص، و ل ال ه في ال ته وق ت ق ال لل
ل على ته ال في ال م ال ق ا ي ازة، فه ع ال ا ول ره ن ا ثان ه ره  ره

ته اللاح ه (ا الى ال ن ال ه ازة ال قال ح غ م ان ال ته اللاح  ا  )ال وم ه
. از ه ال ع هي الأخ لل ازة ت ها دون ح ي  ره لات ال ق   فإن ال

ازة  ما نقل ح ه ع ة ال امه سل ال اه ق اخل  أن ال اج  ا لا  الاح ك
از على  ن ورت ره ح ه ازة على ال ته دون ح م ال ق ل، ل ال ب ق ذات ال

اه الاول. ة ال ت ول ل م تق م ته الاخ اف  ال
م على  ق ازة فان الاول ي ل دون ح ق قا ل ره ال ل وسا ق ائع ال از  واذا وج ام

ان ح ) اذا  ته ائ ال ازة، ول دون اخلال  الغ (ال ته دون ح ة ال  .ال
ائعه في  از  ل فان ل ح ام ل خاضع لل ق ل في م ق اعاة اذا ادمج ال مع م

ه. ن ق فق ذات ها  ه ع ته ل اجهة ال   ال في م
ة  ائ وفات الق از ال ازة مع ح ام ته ره دون ح اح ح ال ا ق ي وأخ

ة او ام قة لل الغ ال از ال قا او ام ل، ف ق ف ال ف ل ي ص الغ ال از ال
م او لا ق از العامة ت ق الام اب حق د، فان اص ا ال اع العامة في ه  على ح للق

ازة ا دون ح ته ره   .)١٧١(ال

                                                 
ــادة (١٧٠)  ــي فــي ال ن ني الف ــ ن ال احة القــان ه صــ ــ ا مــا ت هــا (٢٣٤٠وهــ ة الاولــى م ما (/ الفقــ ــ ع

ائ  ــة الــ ت د م ــ ــازة ت ع ال ــة دون نــ ال ة م يــ ــات ع ن ه عا ل ضــ ــال ذاتــه م ن ال ــ ــ
.(( ه   ق

ـ (١٧١)  ن ول ي ال فاء ال ة في اس ل ي، فانه ق اشار الى ح الأف ن ني الف ن ال ة للقان ال
ج العقـار  ـاز مـ ـارة الـى ام ه ال ـ ـل مـا ت ق، و قـ ـة ال ـة مـع  اح م وال ق ام ال ل ي اح

ا ع الى ال ج ة،  ال ج لات في الع ال ق ع ال ـاز  ٢٣٣٢دة على ج ـة ام ت دت م ي حـ ال
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  الخاتمة
ي  م وت فه ة م ح ال ال ازة للأوراق ال لا ح ه  هاء م دراسة ال ع الان

امه و  ه واح ا ال ع عة ه ل  ، ن ة للغ ال ي و عاق ة لل ال اثاره 
راسة ا م خلال ال ي ات ل ات ال ص اجات وال  :الاس

 
ً
 :الاستنتاجات :أولا

ة  ي ارة ال عاملات ال ات أساس ال ة م الأسه وال ال أص الأوراق ال
ها أو ا ه ي ب ف ار وال م ال ق ل ماد  ق اء شأنها شأن أ م ه وأث ا ب رتهانها 

عاملات  ه ال انه أو تأم له في ه حتعاملاته ض غلال  وأص قالها وفاء للاس  ان
ن. ي ال   ل

ح  اتها ال س ولة  مع أو م رها ال ك ت ة هي ص ال والأوراق ال
ع صاح ال دا ر و ي ال ة رأس مال ال ال ل ح ل وت اً ه لها ب ئ

ر. ع ال   ال ال
ار الفقهاء الأوراق  ة واع اد لات ال ق د ال ال عق ادثة في م رات ال ة لل ون
ع  رصات ل  ك وال ال ة  ال عاملات ال ر ال لات وت ق ه ال اد ه ة في ع ال ال

ح ه ال قل ه ال اد ال مه ال فه از  ه ال ني لل ام القان ام ره ال  في أح
ازة للأوراق  قال ال ازة أو دون ان ه دون ح ال ى  ه ما  لات بل أض إل ق ال
قال  ب ان ج علقة ب ازة ال ام ره ال جهة لأح قادات ال ادا للان أ اس ة وق ن ال ال

ة والائ اد ة الاق فق الق اه ال  ر لل ها م ض ت عل ته وما ي ازة لل ة ال ان
ه. ه إل ال لة  ق ة ال ال رقة ال ن أو لل ه  لل

ام ره  از على اح ه ال اردة في ال ام العامة ال اق الأح واف الفقهاء على ان
عارض مع  ا ل ة ول  ال ازة للأوراق ال لا ح ه  ازة أو ال اد دون ح ل ال ق ال

ي ق الغ ال عارض مع حق ا لا ي ،  عة ال  ته ازة لل قال ال م ان ع عل  ت
ام لا  اع واح د ق ته اد الى وج ن لل ه ازة ال قال ح م ان ، فع اه ازة لل قاء ال و
ازة  ه دون ح ا جعل ال ا م ازة وه قال ال ل ان از ال ي ه ال ت مع ال

ا ي، ول س أم ه ال ام ال امه وآثاره لأح ع أح از خاضعا ل ه ال ام ال ن أح

                                                                                                                       
 . ته ــ ائ ال اح مــع حــ الــ ــ ــل ال ل، ل قــ ــائع ال ــاز  ــة ام ت ل م ــ ل، و قــ ــة علــى ال اف ال
ــة  قة لل ــ ــالغ ال ة وال ــائ وفات الق ــ ــازات العامــة مــ ال عــا الام ه ج م علــ قــ ــ ت ول

ادة  ي. ٢٣٣١على وف ال ن ني الف ن ال   م القان
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ازته  قال ح ل دون ان ق عة ره ال عارض مع  ا لا ي ح ي  ي أص أم ه ال وال
ن  ه  .لل

ل  ق ح ره ال اد وأص ل ال ق ام ره ال اً م أق ازة ق لا ح ه  ح ال وأص
ه  ازة ال اه م ح د ال ل ماد ل ق صفه عق ره وارد على م ازة ب ن له دون ح

ي  أم ه ال ازة وع ال قل ال از ال ي  ه ال لف بها ع ال ي  امه ال اح
ه  ل م ال ك مع  ازة  ل دون ح ق ه ال له عقارا، ف ن م ل ان  ال ي
م في  ق ته ح ال ائ ال ي لل ع ، فه  لف معها في اخ ة و في نقا مع

ال ن  فاء حقه ال ال في اس ته ال ائ ال ائ العادي وال م على ال ق
ل  ، ل از ه ال ام ال ا م اق ع ق از فل  ة، ومع ذل فه ل ره ح ت ال
ه  قل  ل ماد ل ق أنه ره وارد على م ل  اد ت مع الق ل ال ق فان ره ال

ل ا ق اف الى ره ال ع ثاني  ع ن ازة  ن ال ه ازة ال قل ح اد ال ل الا ب ل
ة في  انات الع ن ال يل قان ي في تع ن ن الف ه القان ا ما جاء  ، وه ته الى ال

م رق  س ة  ٣٤٦ال ن  فه ،٢٠٠٦ل ، فه  اد ل ال ق ام ره ال اً م اق ق
ا ره وا ي وان ، وه ل ره تأم از ه ال اف الى ال ع اخ  ل ن ق قع على م

د على العقارات. ازة ول ه نقل ال  ماد ل 
  :التوصيات :ثانياً 

ة  اد لات ال ق اع ره ال ة ض ق ن ة قان ضع قاع ي ب ع الع صي ال ن
، ودون نقل  ه في ال ج عق ب  ا  ا ماد ل ره ق ة ره ال ان ت على ام

قى   ، اذ ي ته ائ ال ازته لل ام ح أح  ، ه، مع ت ذل ازة مال ه في ح ة ال ل ف
ة  ا ه وهي ح ي غاي ام الع ق لل ا   ، ته ائ ال اه وال ة ال ل اعي م ت
ي اذ  ن ع الف هج ال هج م أن ي ع  صي ال ل ن ، ل اه ان ال ته وائ ان ال ض

ة في ت ان الع ه في مع الق ا ال ام ه عة جاءت اح ة وح  اث قات م
ا  ة عامة له قاع ي  ن ع الف ا جاء ال ازة، ب قال ال ه دون ان ل ال ت ره ق ال
ة  ن اع قان ه م ق افة الى ما جاء  ال  ، ل ماد ق ه  ان ت على أ م ال

أ ال جاء  عارض مع ال ا ل ة  اد لات ال ق ع ال ن خاصة ل ره  ه القان
ي. ن ني الف  ال
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  المصادر
 
ً
 :الكتب القانونية :أولا
ل - ١ قي اب الل س ا ال ة الأخ  /د. اب ع الاتفا ق وال ال ع  عات جامعة  /ال م

 .١٩٨٤ /ال
ان - ٢ ر سل ام /د. ان ادر الال ام /م ة العامة للال ج في ال دراسة مقارنة مع  –ال

ن ال  انيالقان ة /والل ة الع ه وت /دار ال   .١٩٨٣ /ب
اني - ٣ امل اله ي  ام ال ة /د. ح ات الع أم ج في ال ة ن /ال ع وس ان  ون م  .ب
ق - ٤ ان م ني /د. سل ن ال ح القان افي في ش ة/ال ن م القان خل للعل عة -١- ال / ال

ادسة  .١٩٨٧/ال
اغ د. - ٥ ات ال /س ع ال ت أم ةال رة /ع  .٢٠٠٠ /الاس
ر - ٦ اع شاك ناص ح اذ ال ي /الاس ني ال ن ال ح القان ة العقارة /ش ق الع ق  /ال

اني ء ال عة الاولى /ال عارف /ال عة ال اد /م  .١٩٥٣ /غ
ل د. - ٧ ي ال ني /ش ال ن ال ات في القان أم ة ال ة /ن ان عة ال اة  /ال م

عارف رةالا /ال  .١٩٥٩ /س
ر  - ٨ ه زاق ال ي /د. ع ال ني ال ن ال ح القان س في ش ة  /١٠ج /ال ات الع أم ال

ة ة /وال ي ة ال ال عة ال ة /ال ق ي ال ل رات ال وت/م  .٢٠٠٠ /ب
ر  - ٩ ه زاق ال ي /د. ع ال ني ال ن ال ح القان س في ش ع /٤ج /ال  /في عق ال

عة  ةال ي ة ال ال ة /ال ق ي ال ل رات ال وت /م ان /ب  .٢٠٠٠ /ل
ي  -١٠ ل ذه اد /د. ع ال عة الاع ات/ م أم  ١٩٦٢ /م /في ال
اقي -١١ اح ع ال ة /د. ع الف ة والع ات ال أم قافة/ال عة دار ال رة /م  /الاس

١٩٥٠. 
ح القان  /ع ال ال د. -١٢ ج في ش نيال ء الاول /ن ال ام /ال ادر الال  /م

٥ / عة م  .١٩٧٧/ م
ن د. -١٣ ارة /علي ح ي د ال ة /العق ي/ القاه   .١٩٢٦ /دار الف الع
ني /د. مال دوهان ال -١٤ ن ال ح القان امات /ش ة العامة للال ع  /ال دار ال

ة اد  /وال الأهل  .١٩٧٧غ
/ عق -١٥ ال ة،  د. محمد ع ة/ القاه ه عة دار ال / م ه  .٢٠١٥ال
ه ال -١٦ اذ محمد  ه د. /الاس ن  ي ح ة /غ ة وال ة الاصل ق الع ق ء  /ال ال

اني ي /ال عل العالي وال العل  .١٩٢٨ /وزارة ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٦٠ 

سي -١٧ امل م ي /د. محمد  ني ال ن ال ح القان ة  /ش ات ال أم ج في ال ال
ة ةال /والع ة  /عة العال  .١٩٤٩القاه

ر حات م -١٨ ة /د. م ال مة ال ة ال ضعي  –ن دراسة مقارنة ب الفقه ال
عة الاولى /والإسلامي زع/ال قافة لل وال ة دار ال ان/م  .١٩٩٩الاردن  –ع

ر -١٩ فى م ر م ة /د. م ات الع أم ة /ال  .١٩٣٦ /القاه
ا سع -٢٠ ل اب ة /د. ن ة وال ات الع أم عة الاولى /ال ي  /ال ل رات ال م

ة ق وت /ال ان /ب  .٢٠١٠ /ل
 :أطاريح الدكتوراه :ثانيا
زاق د. -٢١ ة له /سهام ع ال ن ة القان ا ازة وال ل دون ح ق ة ره ال راه  /ف وحة د ا

ن  ة القان ل مةالى  اد/مق غ  .٢٠٠٠/جامعة 
فى م د. -٢٢ ر م ني ال  /رم ن ال قاته في القان ي وت ل الع ل  /ال

راه  وحة د ق  /ا ق ة ال ة /كل  .١٩٥٦ /جامعة القاه
 :البحوث :ثالثا
ة د. -٢٣ ل /اح سل ق ل لل ه ال ء الاول /ال ة /ال اد ة والاق ن م القان لة العل  /م

ة ة العاش اني /ال د ال  .١٩٦٨/الع
ة د. -٢٤ ه /اح سل لال ق ل لل اني / ال ء ال ة /ال اد ة والاق ن م القان لة العل  /م

ة ع اد ة ال د الاول  /ال  .١٩٦٩الع
اغ -٢٥ ة ج /د. س ع ال ت ات ح اتفا ائ ة على ال ات الع أم لة  /ال م

ة اد ة والاق ن م القان عة /العل ا ة ال اني /ال د ال  .١٩٦٥ /الع
ر -٢٦ / د. م ال  حات م ف على ال ته في ال ائ ال لة ل ال ع ات ال الاتفا

ن  ه ابل –ال لة جامعة  ة/ /دراسة مقارنة/ م ان م الان ل  العل د  /٢١م  .١ع
 :المصادر الأجنبية /رابعا

27- D.Legeais, le gage de meubles Croporels, J.C.P.E,2006. 27-M. 
Planiol et G. Ripert, Traité partique de droit Civil, Tome X, ed, 
1956. 28-N. Ronthchevsky, les dispositions relatives au droit des 
Sûretés personnells, Dalloz,2006.  

 :القوانين :خامسا
ني ال رق  -٢٨ ن ال ة  ١٣١القان  .١٩٤٨ل
م  -٢٩ س ي وح ال ن ني الف ن ال ة  ٦٤٣القان ل ٢٠٠٦ل ع ة. ال انات الع  لل


